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  :مقدمة
  

، ، مثل الدساتير الوطنيـة معينةاءات جرإهيئات وتنشأ عبر  محددة، المحلي إلى مؤسسات أو الكيانات يشير الحكم

، كمـا  الدولة توردسأو عبر  .، والسويداليابانو، ايطالياو، الهندو، فرنساو، الدنماركوكما هو الحال في البرازيل، 

 فـي علـى  الأمسـتوى  ال التي يتخـذها من خلال التشريعات العادية أو  .اليا والولايات المتحدةهو الحال في أستر

تعتمـد علـى   بلـدان  المعظم فإن  ،في الواقعو .، كما هو الحال في نيوزيلندا، والمملكة المتحدةالحكومة المركزية

. ، كما هو الحال في الصينةتنفيذي أوامر عبر أو .، كما هو الحال في كندا وباكستانالقوانين المحلية أو البرلمانات

  .ة صغيرة نسبيادة لمنطقة جغرافيمحدالخدمات العلى توفير مجموعة من  وبشكل عام، يقوم الحكم المحلي
  

 الأدوار ، فإنـه يشـمل  وبالتـالي . على المستوى المحلي عمل جماعي وتنفيذهصياغة  بأنهالحكم المحلي يعرف 

قواعـد غيـر   ال، وكذلك دور كـل مـن   تهالمؤسسات الرسمية للحكومة المحلية وهرميلالمباشرة وغير المباشرة 

بـين  في متابعة العمل الجماعي من خلال تحديد إطـار التفـاعلات   ، عيةات المجتم، والمنظمرسمية، والشبكاتال

واتخـاذ   في علاقتهم بالدولة من جهة أخـرى،  ينالمواطن المواطنين في علاقاتهم ببعضهم البعض من جهة، وبين

 شـمل أهـداف حيويـة متنوعـة،    يالحكم المحلي عليه، فإن و. القرارات الجماعية وتقديم الخدمات العامة المحلية

  .الذاتي المجتمعي ، والحكملبيئة، والحفاظ على االعيش، والعملك

  

لحفاظ على ا على تشتمل ، ولكن أيضاتقديم مجموعة من الخدمات المحلية لا تقتصر علىالإدارة المحلية الجيدة إن 

، وتسهيل المستدامةالتنمية المحلية ، واركة الديمقراطية والحوار المدني، وتهيئة المجال للمشالحياة والحرية للسكان

 .نوعية الحياة لسكانها مختلف العمليات التي تقود لتحسين
  

ذات  أو ،التي تشارك فـي تقـديم الخـدمات    )أو غير الحكومية(المؤسسات الحكومية وجود شبكة واسعة من إن 

 .ية غير واقعيةالتعامل مع الحكم المحلي بأنه كيان واحد قض يجعلالمواطنين، نوعية حياة ب العلاقة بقضايا تتصل

إن تبني هذا التحليل الموسع لمفهوم الحكم المحلي، يعتبر عاملا حاسما لتطوير إطار لحكم محلي فاعل ومسـؤول  

ولهذا النوع من التحليل أهمية كبيرة، إذ أن دور الحكم المحلي بناء عليه يخرج عن إطار الفهم . وخاضع للمساءلة

 وأصالةالتمييز بين الأدوار الجديدة والتقليدية للحكم المحلي، هي توجهاته، إن من أهم مظاهر . التقليدي والشائع له

  .لفعاليته والمنظمة لاتجاهاته الموجهرؤية ال

  

  : 1تكاد تجمع الدراسات حول الحكم المحلي على ثلاث وظائف رئيسية للحكم المحلي

  .ة في الإطار المحليالتمثيل الديمقراطي وتأمين الممارسة الديمقراطية عبر المشاركة الشعبي -
                                                 

  .504رندة أنطون وبول سالم وحسن كريم، نحو تطوير القطاع البلدي في لبنان، ص  1
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تأمين الخدمات للمواطنين في نطاق سكنهم وعملهم وفي مشاركتهم من أجل توزيع الأعباء بين السلطة  -

 .المركزية والسلطات المحلية

 .الدور التنموي على الصعيد المحلي، ارتباطا بالرؤية التنموية العامة على الصعيد الوطني -

  

فـي   اتجاهـات  3عموما هناك ين مفهومي الإدارة المحلية، والحكم المحلي، ومن الجدير في هذا السياق التمييز ب

  :تفسير معنى الإدارة المحلية والحكم المحلي

  

تعبر عن أسلوب يتم من خلاله توزيع الوظائف الإدارية بـين الحكومـة    المحليةيعتبر أن الإدارة  :الاتجـاه الأول 

نما يشير الحكم المحلي إلى توزيع للوظيفة السياسية بين الحكومـة  بي. المركزية والمحلية، أي أنها إدارة لامركزية

وضمن هذا المعنى فإن الإدارة المحلية تهـتم بالجوانـب    .المركزية والحكومة المحلية، أي أنها لامركزية سياسية

يات فـي  التنفيذية، بينما تمتد صلاحيات الحكم المحلي للجوانب السياسية والتوجيهية، وتتمتع بقدر مـن الصـلاح  

  .المجالين التشريعي والقضائي، إلى جانب وظائفها التنفيذية

  

، فيعتبر أن الإدارة المحلية هي خطوة باتجاه الحكم المحلي، حيث تبدأ بتفويض صلاحيات إدارية الاتجاه الثانيأما 

  .للمستوى المحلي وصولا إلى مستوى أوسع من استقلالية المستوى المحلي عن المركزي

ن ثمة من لا يرى فرقا بين الإدارة المحلية والحكم المحلي، وأن كلاهمـا يعبـران عـن المضـمون     وأخيرا، فإ

  .والممارسة ذاتها

  

وأنى تعددت المداخل المختلفة في تحديدها لمركبات الحكم المحلي، فإن التعبير عنها ينطلق من رؤية ثلاثية الأبعاد 

  .قلالية، والتمثيلية، والتمايزيةالاست: للحكم المحلي، عناصر هذه الرؤية تقوم على

  

تقوم فكرة الاستقلالية على تمتع الوحدة المحلية باستقلالية ضمن حدود إقليمية معينة، حيث يكون لهـا شخصـيتها   

) في الإدارة، والماليـة، والقـرارات  (القانونية الاعتبارية، وتتحدد علاقتها بالسلطة المركزية عبر نظام لامركزي 

أما تمثيلية هذه الوحدات فتنبع من أن مجالسها تأتي عبـر  . ، وتخضع لسلطة رقابيةا القانونضمن نطاقات يحدده

أما تمايزية هذه الوحـدات  . ، للتعبير عن مصالحهم وتفضيلاتهم وخياراتهمانتخابات يختار فيها المواطنون ممثليهم

  .صالح محلية متمايزة عن غيرهافهي مكملة وحصيلة لاستقلاليتها وتمثيليتها، وتقوم على الاعتراف بوجود م
  
 
 
 

  :أهمية صياغة رؤية للحكم المحلي في فلسطين
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. وأدائيـا ، فياتنظيميا وظائهيكليا، و، على صعد شتى مشاكل عميقة واجهيقطاع الحكم المحلي في فلسطين ما زال 

وزارة : ربعة لهذا القطاعوالذي طال المكونات الأ ،وخطة العمل يتقرير التشخيصالفي  لقد تم تحديد هذه المشاكل

 . والمحافظات ،)وحدات الحكم المحلي(وحدات الحكم المحلي و السلطات المحلية الفلسطينية، اتحادالحكم المحلي، و
  

رؤية واضحة تحدد تقديم المتعلقة بنظام الحكم المحلي الأولى يسهل  الإستراتيجيةمحاولة للتعرف على القضايا إن 

قدرتها على ويحدد أدوارها ومهامها ومسؤولياتها، والمتصلة به،  مؤسساتالومختلف  ،طاعلهذا الق موليالطابع الش

تغطية شاملة  2005، وخطة العمل لعام 2004لقد وفر التقرير التشخيصي لعام . تهافعاليدرجة الاستجابة، و

أو توجه رؤية واضحة  في تقديم لم يحققا نجاحا لكنهماتوصيات مفصلة من أجل التغيير، قدما هامة واللقضايا ل

  .فلسطينالحكم المحلي في  قطاع تطويرعملية ، لتوجيه استراتيجي

  

لضمان  تبقى حاسمة فإن تعريفات كهذهومع ذلك، . ، مثل اللامركزية، لم تكن محددة بوضوحمهمةقضايا  إن

لتشريعي والمالي وتعديل الإطار ا ،الحكم المحلي والمؤسساتمؤسسات جميع الجهود الرامية إلى تعزيز تصويب 

هذه الرؤية تحتاج إلى . ة، وقائمة على فهم عميق للشكل المنشود للحكم المحلي في فلسطينواضح أسسعلى 

 والإجراءاتدوار والمسؤوليات للأ ية، وتحديد واضحضمان اختيار النظام الملائم للاحتياجات والظروف المحل

  .للمؤسسات المكونة لهذا النظامالتي تمنح 

  

السلطة الفلسطينية موقف واضح بشأن الاتجاه المستقبلي لم يكن لدى ، التقرير التشخيصي وخطة العمل عند وضع

ولكن بحلول عام . لهذا القطاع إستراتيجيةساس قوي لبناء رؤية أو كان هناك غياب لأوبالتالي  ،للحكم المحلي

إذ  .ومة الفلسطينية للتنمية والإصلاحالتي عبر عنها في خطة الحكو ،الحاجة إلى مثل هذه الرؤية برزت، 2007

حكم محلي تحقيق حكم محلي أقرب إلى الناس من خلال ضمان بهذه الخطة على التزام السلطة الفلسطينية  أكدت

لهذا القطاع تعتبر خطوة أولى للوصول  إستراتيجية أووضمن هذا المفهوم فإن تطوير رؤية . أكثر قوة ومساءلة

  .ل بالوصول لقطاع حكم محلي يتسم بالكفاءة والفاعليةللهدف الاستراتيجي المتمث

  

إن من أهم متطلبات إنشاء، أو مأسسة، أو إصلاح أي قطاع، أو جسم تنظيمي، هو وجود رؤية واضحة، تشكل 

بجملتها وعناصرها الأساسية المبادئ العامة الناظمة للعمليات والسياسات والإجراءات اللازمة للانتقال من حالة 

إن الحديث عن صياغة رؤية فلسطينية للحكم المحلي، ليس معزولا عن النقاش العالمي حول الحكم . إلى أخرى

فضلا عن (تطوير رؤية الحكم المحلي المحلي، فكثير من الدراسات والتقارير والتوجهات، تركز على أهمية 

محلي في توسيع مجالات ، بشكل يتسق مع الدور المتعاظم للحكم )صياغتها، في حال غيابها كما في فلسطين

  .المشاركة الشعبية في التنمية والديمقراطية، وتحقيق معدلات أعلى من الرفاه الاجتماعي
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، عدد من العناصر المتغيرة التي باتت تشكل 2)دور الحكم المحلي في ضوء رؤية جديدة (التالي ويبين الجدول 

  . القرن الماضيرن الحالي مقارنة بأهم مكونات رؤية الحكم المحلي في الق

  

  

الرؤيـة   -الحكم المحلي في القـرن العشـرين  

  القديمة

  الرؤية الجديدة -القرن الواحد والعشرين يالحكم المحلي ف

  التبعية لقوانين الدولة  الخضوع لوصاية الدولة

  الاستناد للمجتمع  تجاوز السلطة

  التركيز على حكم محلي للمواطنين  التركيز على الحكومة

  وكيل للمواطنين، وقائد وحارس لممارسة السيادة المشتركة   مة المركزيةوكيل للحكو

  الاستجابة والمساءلة من قبل الناخبين المحليين  الاستجابة والمساءلة من قبل الحكومة المركزية

  المشتري للخدمات المحلية  المزود المباشر للخدمات المحلية

م المحلي، والمنسق لمزودي الخـدمات  المسهل لآليات الحك  التزويد المباشر للخدمات 

الحكومية، ووسيط لحل النزاعات، ومطور لـرأس المـال   

  الاجتماعي

  التركيز على الشفافية  التركيز على السرية

  التركيز على النتائج  السيطرة على المدخلات

  التنافسية، وخلق أطر بديلة لتقديم الخدمات  الاعتمادية

  سريع ومرننظام مفتوح، و  نظام مغلق وبطيء

  الابتكار، والجاهزية للمخاطر ضمن حسابات محددة  غياب الاستعدادية للمخاطر

الاستقلالية في مواضيع الضرائب، والإنفـاق، والتنظـيم،     الاعتماد على توجيهات مركزية

  والقرارات الإدارية

  مرونة إدارية، ونظام مساءلة حسب النتائج والمخرجات  التحرك ضمن قواعد محددة

  تشاركي، يقوم على تعزيز دور المواطنين وتفضيلاتهم  روقراطي وتكنوقراطيبي

يقوم على كسب ثقة المواطنين، وتوسيع مساحات الحـوار    قسري

  المدني

  يتمتع بحصافة مالية، العمل بأفضل نوعية وبأقل التكاليف  غير مسؤول ماليا

  سوق والحكومةمصمم للتغلب على إخفاقات ال  مصمم للتغلب على إخفاقات السوق

  مفتوح على التجارب العالمية والمحلية  مغلق ضمن النظام المركزي

  
                                                 
2 Anwar Shah (2206), Local Gvernance in Industriel Countries, The World Bank, Washington, 
D.C. p37. 
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تحديـد أهـم القضـايا والمؤشـرات     والجزء من التقرير يحلل تجارب ثلاث دول في الحكم المحلي، في محاولة ل

لي في حالم لعناصر أي رؤية للحكم المحلي، يلي ذلك عرض لتجربة الحكمالضرورية لرسم حدود واضحة المعالم 

  .فلسطين

  

  :تحليل تجارب ثلاث دول في الحكم المحلي
  

وبناء ، لهذا القطاععلمية وواقعية صياغة رؤية ول، لقطاع الحكم المحلي في فلسطينمن أجل تقييم الوضع الراهن 

ب مـع تجـار   سياق مقارنفي  يةفلسطينال الحالة، قد يكون من المفيد وضع هاداءأتحسين هيكلها وب يسمحتصميم 

من سـياقات   ثلاث دولمع  قطاع الحكم المحلي في فلسطين ، سيتم مقارنةفي هذا التقرير. خرى في العالمأبلدان 

  .ولبنان إفريقياسويسرا وجنوب : مختلفة، لها أهميتها على الصعيدين النظري والعملي، وهي
 

ام ديمقراطي للحكم المحلـي فـي   ، هو أنه يمثل أفضل نظ"سويسرا: "ختيار النموذج الأولالأساس المنطقي لاإن 

فإن نظـام  ، في هذا المعنىو. الاستقلالية، النجاعة الإدارية، وقيم الكفاءة والمساءلة وقيامه على ،مجال اللامركزية

أنه كلما اقترب مستوى تمثيلية الحكومة للناس فإنها تعمل بشكل ، الأول: يعبر عن مبدأينالسويسري الحكم المحلي 

وعليـه،  . نوع وكمية الخدمات العامة التـي يريـدونها   على ن يكون للشعب الحق في التصويتثاني، أال، وأفضل

، وهو ما يتسق مـع  المستويات الدنيا من الحكومةعند  أن عملية اتخاذ القرارات ينبغي أن تتمهذه المبادئ  تقترح

 ـحالات محددة من ل بعاتيختلف  للعدالةالأمثل المستوى وهكذا ، فإن . هدف كفاءة عملية تخصيص الموارد  رةوفال

والتـي   ،الديمقراطية تهتكمن في طبيع للحالة الفلسطينيةجاذبية هذا النظام  إن. الاقتصادية وتكاليف الفوائد المتوقعة

 .نظام حكم ديمقراطي يلبي رغباتهم وتطلعاتهم لبناء يتطلعونالذين ينشدها الفلسطينيون 
 

مـن عهـد نظـام الفصـل      تحول انتقالية معقدةعملية  في ت، ومازالرتالتي م إفريقياجنوب هو لنموذج الثاني ا

أكثـر   إلى حالـة القديمة ووظائفها  فعملية التحول في البنى. من الديمقراطية السياسية جديدة حقبة إلىالعنصري 

 ـ للمساءلة من خلال انتخابا وإجراءات ، وترتيباتلمطالب الجمهورواستجابة  تمثيلية ع ت حرة ونزيهة علـى جمي

والعاملين في مجـال نظـام الحكـم     للمراقبين ، تمثل أهم العلامات الفارقة، وما يصاحبها من تحدياتالمستويات

ؤديهـا  يالمهـام التـي    من زاويـة دراسة جدير بالدراسة  إفريقياجنوب كما أن نظام الحكم المحلي في . المحلي

، والتنميـة الاجتماعيـة   الخـدمات المسـتدامة  تـوفير   :هذه المهـام  ، تشملمقراطيةبالإضافة إلى المساءلة الدي

فلسطين -كلا البلدين من كون جاذبية هذا النموذج  تكمن. ، ومشاركة المجتمع المحليالرعاية البيئية ،والاقتصادية

الاحـتلال   في حالة فلسطين كان أسـاس التجربـة  ، لتجربة القمع والاضطهاد ذاتها اقد تعرضت -وجنوب إفريقيا

، يمكن أن إفريقيا، فإن تجربة جنوب ومن ثم. نظام الفصل العنصري ، وفي جنوب إفريقياتيطانيالاس الكولونيالي

 .الفلسطينية الحالةفي  أخذها بعين الاعتبارتوفر بعض الدروس التي يجدر 
 

لقد كـان  . حتى الآن، وما زالت تداعياته 1970 عام الذي عانى من صراع داخلي منذ ،النموذج الثالث هو لبنان

، عرضة لحالة من الفوضى والاضطراب التي سادت الـبلاد خـلال   حكم على الصعيدين الوطني والمحليم النظا
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أما . الحكومة المركزية يدير كلا منها حاكم يمثل، خمس محافظات إلىلبنان تنقسم ، نظريا. ثة الماضيةالعقود الثلا

ة في المناطق التـي  معظم وظائف الحكومة المحليالفعلية، فقد مارست المليشيات السياسية والطائفية الممارسة في 

وحتى ثـلاث سـنوات   ، 1980أواخر  ومنذ ،محدودا فيهاالحكومة المركزية التي يعتبر نفوذ ، ويسيطرون عليها

 في العديد من القـرى . تحت سيطرة القوات المسلحة السورية ومناطق واسعة في لبنان بيروت مضت كانت معظم

مـا بعـد   (وإضافة إلى أن الوضع في لبنان، هو وضع . بنفوذ كبير المحلين شيوخ العشائر عوالبلدات اللبنانية يتمت

 فإن لبنان تمثل دولة عربية ذات موارد محدودة، وعدد سكانها يتقارب مع عدد سكان فلسطين، وهو ما، )الصراع

 .حالة جيدة لأغراض المقارنة فيما يتعلق بالحكم المحليلبنان  من يجعل

  

 :بة الحكم المحلي في لبنانتجر: أولاً
 

  :الخلفية
 
تتسم تجربة الحكم المحلي في معظم الدول النامية، أو التي تمر بظروف انتقالية بحالة من ضعف وهشاشة البنـى  

المشكلة لها، وغياب الوضوح في التعريف، وتشوش عملها ووظائفها، فضلا عن مشاكلها المالية، وفضلا عن ذلك 

  .التي تتمتع بها لممارسة وظائفها ومسؤولياتها بشكل كفؤ وخاضع للمساءلة ضيق مساحة الاستقلالية

  

بشكل عام، تعد الصراعات المسلحة، والكوارث الطبيعة من أهم العناصر المؤثرة في قدرة الهيئات المحلية كمزود 

عمـق تـأثر   فحالة العراق ولبنان وفلسطين والصومال والسودان تكشف بوضوح عن . رئيسي للخدمات الأساسية

   3.قطاع الحكم المحلي برمته بالصراعات الدائرة أو الكوارث الطبيعية

  

إضـافة  . تمثل الحالة اللبنانية مثالا فريدا للتحديات التي يواجهها قطاع الحكم المحلي في سياق ما بعـد الصـراع  

طائفية وسياسية المكـون  القائم على محاصصة / لبروز تحديات أخرى أمام الحكم المحلي نتيجة النموذج التوافقي

للنظام السياسي اللبناني، مثل القانون الانتخابي المحدد للتمثيل المحلي، والقيود السياسية والاقتصادية فـي لبنـان،   

والاختلافات المناطقية، وحالة الاحتلال لمناطق لبنانية لحوالي عقدين، وكذلك تجربة الحرب الأهلية التي عاشـها  

ومن الضروري في سياق تحليل تجربة الحكم المحلي في لبنان الأخذ بعين الاعتبار نفوذ  .لبنان لخمسة عشر عاما

المقاومة وخاصة حزب االله، ومنظماتها الأهلية العاملة في جنوب لبنان، والضاحية الجنوبية لبيـروت، والبقـاع،   

إعادة الإعمار لمرحلة ما بعـد  والدعم القاعدي الشعبي الذي تحظى به المقاومة والذي يلعب دورا كبيرا في عملية 

 4.الصراع
 

                                                 
3 Kathleen Hamill and Zena Ali-Ahmad (2008), Local Government in Post-Conflict Countries: 
Lebanon Case Study. Workshop on Local Government in Post-Conflict Situations: Challenges for 
Improving Local Decision Making and Service Delivery Capacities, Oslo, Norway, 28-29 
November 2007. p2.  
4 Kathleen Hamill and Zena Ali-Ahmad, p7. 
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يعتبر اتفاق الطائف الحدث الفاصل في تجربة الحكم المحلي في لبنان، خاصة إزاء تعطل الانتخابات البلدية في 

، فمع اتفاق الطائف الذي أعاد رسم التوازنات 1998-1963لبنان نتيجة الحرب الأهلية، والحساسيات الطائفية منذ 

ئفية في لبنان، على قاعدة تقاسم السلطة، وحصر المحاصصة الطائفية في النظام السياسي في السياسية والطا

وفيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد أقرت اتفاقية الطائف اللامركزية الموسعة على صعيد الأقضية . المناصب العليا

ورة التمييز بين الوحدة السياسية وأقرت الاتفاقية بضر. وما دون، وذلك بانتخاب مجلس قضاء يرأسه القائم مقام

المركزية واللامركزية الإدارية، وبرغم ذلك ما زالت تجربة الحكم المحلي في لبنان تمارس على مستوى البلديات 

  .فقط، إذ لم يتم إعمال نظام اللامركزية الإدارية، ولم يتم تشكيل مجالس أقضية في المناطق
 

 وقد تم التصويت. مرة 23 ، وذلك بعد تأجيلها1998تخابات البلدية عام ، عقدت الان1989اتفاق الطائف عام  منذ

ممثلا  7662 حيث انتخب. الطائفية الحالةعلى أساس لوائح انتخابية حزبية مغلقة تعتمد التمثيل النسبي وتتجاوز 

أما ). 2001وقد استكملت الانتخابات في بلدات الشريط الحدودي المحتل عام ( .مجلس بلدي 700لشغل مقاعد 

  .ألف ممثل للمجالس البلدية 15حيث تم انتخاب ما يزيد عن  2004الانتخابات التالية فقد جرت عام 
 
 
 

  :نظام الحكم المحلي في لبنان
  

المستوى المركزي، والمستوى المناطقي : تتشكل بنية نظام الحكم المحلي في لبنان من أربعة مستويات

قانونيا ومن بين المستويات ). البلديات(، والمستوى المحلي )الأقضية( المناطقي -، والمستوى دون)المحافظات(

غير أن هذه مالية هذه . نسبية فإن البلديات فقط هي التي تتمتع باستقلالية) غير الحكومة المركزية(المذكورة 

د أعضاء مجالسها بلدية، ويبلغ عد 800حاليا يوجد في لبنان أكثر من . البلديات تخضع لوزارة الداخلية والبلديات

 . 5000حوالي 

  

مال، والجنوب، وجبل لبنان، والبقاع، والنبطية، شبيروت، وال: وتقسم الجمهورية اللبنانية إلى ثماني محافظات، هي

وتقسم كل محافظة إلى عدد مـن الأقضـية،   . ويرأس المحافظة محافظ معين بمرسوم. وبعلبك، والهرمل، وعكار

وخاصـة  (وتخضع سلطة المحافظ والقائم مقام للسلطة المركزيـة  . ن أيضا بمرسوميرأس كل منها قائم مقام، يعي

وتشمل صلاحيات المحافظات الإشراف على عمل مختلف الوزارات، باستثناء وزارتـي الـدفاع   ). وزير الداخلية

  .5والعدل

  

لفرنسي، والذي لم يتطور في يعتبر النظام البلدي في لبنان جزءا من ميراث المركزية الشديدة التي أقرها الانتداب ا

لبنان إلا هامشيا منذ ثلاثينيات القرن المنصرم، ويفسر ذلك بول سالم بقوله، أن الركود الإداري الذي شهدته لبنان 

                                                 
  .110الوهاب، ص الطعامنة وعبد 5
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النابعة من مخاطر التفكك السياسي التي يعيشها (هو استمرار للخلط بين اللامركزية الإدارية والمركزية السياسية 

  .6)لته الحديثةلبنان منذ تشكيل دو

  

يشجع القانون الإداري على إنشاء البلديات في القرى والبلدات "ووفقا للنظام وقانون البلديات المعمول به في لبنان، 

 650والمدن اللبنانية، وقد ارتفع عدد البلديات من بضع عشرات لدى حصول لبنان على استقلاله إلى ما يزيد عن 

شخص ولديها عائدات تصل  300قرية أو بلدة يبلغ عدد سكانها ما يزيد عن فكل . بلدية في أوائل التسعينات

البلدية بأنها إدارة محلية تقوم ) 1997لعام  665(ويعرف القانون . 7"ليرة لبنانية يحق لها إنشاء بلدية 10000

ة والاستقلال المالي ضمن نطاقها بممارسة الصلاحيات التي يخولها إياها القانون، وتتمتع البلدية بالشخصية المعنوي

  .736ويبلغ عدد البلديات . والإداري

  

أعضاء للتجمعات السكانية التي يبلغ  9ويحدد القانون عدد أعضاء المجلس البلدي الذي يتراوح في حده الأدنى 

باستثناء بلدي بيروت (ألف نسمة  24عضوا للتجمعات التي يزيد سكانها على  21نسمة، و 2000عدد سكانها 

  .8)عضوا 24، إذ يبلغ عدد المجلس البلدي لكل منهما وطرابلس

  

  :وظائف واختصاصات مجالس هيئات الحكم المحلي
  

قانونيا، وحسب قانون البلديات، تتمتع البلديات بولاية عامة في إدارة الشؤون المحلية، وتقسم اختصاصاتها حسب 

والساحات العامة، ومشاريع المياه والإنارة  الطرق، وإنشاء الحدائق: الاختصاصات العامة، وتشمل: القانون إلى

والتنظيفات، وإنشاء مرافق عامة كالمكتبات والملاعب، وتحديد الرسوم البلدية، ومراقبة الأنشطة التربوية وسير 

للاختصاصات الاختيارية، كإنشاء المدارس والمساكن الشعبية والمستشفيات، مع وجود تحديد . المرافق العامة

  .مة، والتي يعتبرها قانون البلديات خاضعة لتقدير البلديات وإمكانياتهاوالأسواق العا

  

، فإن المهام 2002وفقا لدراسة ميدانية حول عمل البلديات في لبنان، والتي أجراها المركز اللبناني للدراسات عام 

ة تنحصر في العملية الخدماتية هي الطابع الغالب على عمل معظم البلديات، وفي المقابل فإن المهام التمثيلي

                                                 
الإشكالية والتطبيـق،  : بادئ للتحليل، في اللامركزية الإدارية في لبناناتجاهات عالمية وم: بول سالم، اللامركزية الإدارية 6

  .44ص

  .46-45اتجاهات عالمية ومبادئ للتحليل،  ص: بول سالم، اللامركزية الإدارية7  
المجلس البلدي بتسعة أعضاء في البلديات التي يبلغ عـدد سـكانها    أعضاءيحدد : 24، المادة 665/97بموجب قانون رقم  8

عضوا للبلديات التـي يبلـغ عـدد سـكانها      15و. 4000-2001عضوا للبلديات التي يبلغ عدد سكانها  12و. نسمة 2000

عضوا للبلديات التي يزيد سكانها على  21، و24000-12001عضوا للبلديات التي يبلغ عدد سكانها  18، و4001-12000

  .عضوا في بلديتي بيروت وطرابلس 24نسمة، وأخيرا  24000
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، 9حيث أوضحت الدراسة ما يلي. الانتخابية فقط، أما المهام التنموية فلا تحظى بنسبة كبيرة من اهتمامات البلديات

  :يرتكز عمل البلديات في ستة مجالات رئيسية هي

  

  ).من البلديات% 85(تأمين خدمات الإنارة وأشغال الطرق  -

 ).من البلديات% 76(تامين المعاملات والرخص للمواطنين  -

 ).من البلديات% 74(تأمين مستلزمات الصحة العامة والنظافة  -

 ).من البلديات% 60(ضبط المخالفات والتعديات  -

 ).من البلديات% 42(تطوير شبكات المياه والصرف الصحي  -

 ).من البلديات% 38(استثمار وحماية الأملاك العامة والأحراج  -

  

من البلديات، أما تشجيع % 25ت الخدمات الصحية والتربوية لا يتجاوز وفي المقابل فإن العمل في مجالا

وتجدر الإشارة هنا، أن %. 13الاستثمار والاقتصاد المحلي فلا تتجاوز نسبة البلديات التي تعمل بهذا المجال 

وسطة في البلديات الكبرى بينما لا يصل لدى البلديات المت% 44تشجيع الاستثمار تصل نسبة التعاطي معه 

  .10%12والصغيرة 

  

  :ولاية البلديات، وعلاقتها بالحكومة المركزية

  
تتمتع البلديات في لبنان بتفويض قانوني فيما يتعلق بنظامها الداخلي، وإجراءاتها الإدارية، بما يتماشى مع القوانين 

وتخضع . والمالية والفنيةالعامة في البلاد، وتستطيع البلدية وفقا لذلك إنشاء ما تحتاجه من الوحدات الإدارية 

الأعمال البلدية ورقابة الميزانية لسلطة مراقب مالي يسمى المراقب العام، والذي يعين بمرسوم من مجلس الوزراء 

  .11بناء على اقتراح من وزير الداخلية

  

محلية، إذ تعتبر لا تمثل سلطة ) المحافظة، والقضاء، والقرية(وكما أسلفنا، فإن أيا من الوحدات الإدارية في لبنان 

وتخضع . ضمن هرمية السلطة المركزية، وعليه فإن البلديات فقط هي التي تندرج ضمن مفهوم الحكم المحلي

البلديات لنظام رقابي متعدد، إذ تمارس الرقابة على القرارات والإجراءات البلدية من القائم مقام، والمحافظ ووزير 

مجالات معينة للعمل البلدي، وترفع قرارات البلديات إلى أحد هذه  حيث يختص كل منهم في مستوى أو. الداخلية

وتجدر الملاحظة هنا، إلى أن طبيعة القرارات التي تقتضي تصديق . السلطات الرقابية للحصول على التصديق

                                                 
  .19دراسة ميدانية وتقييم للتجربة، ص : مركز اللبناني للدراسات، العمل البلدي في لبنانال 9

  .20المركز اللبناني للدراسات، المصدر نفسه، ص10 

  

  .122الطعامنة وعبد الوهاب، ص11 
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من  مع وجود هامش للحرية للبلديات في اتخاذ الإجراءات المناسبة في العديد السلطات الرقابية محددة قانونيا،

  . القضايا

  

  :تمويل البلديات وموازنتها
  

  :12تشتمل مصادر تمويل البلديات على

  

، وعائدات ...)رسوم الإعلانات، ورسوم المهن، وترخيص الأبنية: مثل(الرسوم البلدية : الموارد الذاتية -

  ).كأجور أملاك البلدية، وفوائد أموال البلدية المودعة في البنو: مثل(استثمار أموال البلدية 

رسوم الكهرباء والهاتف، ورسوم : مثل(السلطة المركزية لحساب البلديات / الرسوم التي تستوفيها الدولة -

 ).إضافية على الأملاك العقارية

 .القروض والإعانات، التي تحصل عليها البلديات من الدولة أو مصادر خارجية -

  

 الدولـة  من المحولة الرسوم أن تعتبر البلديات من % 86 نحو أن، ف13بلدية 25ووفقا لدراسة ميدانية أجريت مع 
 الموارد مجموع من ضئيلة نسبة تشكل زالت ما فهي البلدية تجبيها التي المباشرة الرسوم أما، الأساسي دخلها تشكل
  .البلدية

  

  :العلاقات البينية للبلديات
  

تحاد البلديات، والذي يتمتع تنسق بعض البلديات علاقاتها، وتقوم بمشاريع عامة ذات منافع مشتركة عبر ا

  .بشخصية معنوية واستقلال مالي، ويشكل هذا الاتحاد بناء على اقتراح وزير الداخلية، أو بمبادرة من البلديات

من عائدات البلديات % 10ويمول الاتحاد بنسبة . حيث يتم عبر هذا الاتحاد تنسيق الأعمال المشتركة، وتنفيذها

ويلية إضافية من كل بلدية حسب التكاليف المقدرة للمشروع ومدى استفادة الأطراف المشكلة له، إضافة لنسب تم

  .المختلفة له
 
 
 
 
  

 

                                                 
  .126- 125الطعامنة وعبد الوهاب، ص 12
  .8التحديات، المركز اللبناني للدراسات، صالإنجازات والعوائق و: ديمة صادر، تجربة العمل البلدي في لبنان 13
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  : تجربة الحكم المحلي في جنوب إفريقيا: ثانياً

  

 150خلال  أكثر مما شهده المزيد من التغييرات في العقدين الماضيين إفريقياالمحلي في جنوب  الحكمشهد نظام 

للنظـام الـديمقراطي    ،تحول جذري من سياسة الفصل العنصري والعزل والإقصاء الاقتصاديال إن. سنة السابقة

فقد طبقت سياسات الفصل العنصري فـي جنـوب   . لنظام الحكم المحلي الجنوب إفريقيالخصائص الرئيسية  حدد

المحلـي مـن   برنامجا شاملا لإصلاح الحكم أطلقت جنوب إفريقيا  1993عام  وفي. 194814إفريقيا منذ عام 

إصلاحية لإعـادة هيكلـة الحكـم     حدد عملية الذي، ) 209القانون ( يخلال صياغة قانون الحكم المحلي الانتقال

  .من ثلاث مراحلالمحلي  تتكون 
 

 الخدمات لبعض الاستمرارية في تقديم ، مما سمحعقدت انتخابات لمجالس محلية انتقالية 6/1996أولا، في عام 

 843في هذا الوقت كان عدد مـن البلـديات   . حيز التنفيذثانية من إصلاح الحكم المحلي المرحلة الدخول حتى 

عادة رسـم  إ تهترسيم الحدود، والتي كانت مهملالمرحلة الثانية من الإصلاحات تشمل إنشاء المجلس البلدي . بلدية

في هذا الوقـت فقـد تقـرر    . 2000المرحلة الثالثة في أعقاب الانتخابات المحلية عام . الحدود البلدية في البلاد

  .15وعمل على خفض عدد الأعضاء المنتخبين ،284 حتى 843 بشكل كبيرخفض عدد من السلطات المحلية 

  

بناء على هذا المفهـوم، سـيكون   ، الحكومة المحلية التنمويةبيضاء مفهوم الورقة الحكومة قدمت  1998في عام 

متعدد الشراكات حسب في سياق ية التخطيط، هذا الدور التنموي سيتم تنمويا متكاملا، بدءا بعمل للحكم المحلي دورا

جانب مجموعات المصالح الخاصة  إلى، معات المحليةمشاركة نشطة من المجت الأمر الذي يتطلب ،قطاعات العمل

 ـ  إفريقياللتنمية في جنوب  ناجعة وسيلة يعتبر إن مفهوم الحكومة المحلية التنموية. الأخرى ض ، إلـى حـد أن بع

  .16حدوث انخفاض في قدرة الحكومة بالنسبة إلى الهياكل الحكومية المحلية واتوقع المراقبين

  

فـي   ةاللامركزيوتتميز . والمحلية والإقليميةالوطنية : ثلاثة مجالات إلى إفريقياجنوب يقسم النظام اللامركزي في 

ووفقا لهذا النظام  ، 17cooperative governanceجنوب إفريقيا بعلاقات فريدة بين المجالات الثلاثة، تحت اسم 

فإن المجالات الوطنية والإقليمية والمحلية متمايزة عن بعضها، وفي الوقت ذاته، مترابطة ومتشابكة فـي بعـض   

  .المجالات
 

السابق الذي قسم  المقاطعات على استبدال نظامجنوب أفريقيا عملت اللامركزية،  التحول إلى في خضم عملية

                                                 
14 Bernard Bekink (1996), The Restructuring (Systemization) of Local Government Constitution 
Of Republic of South Africa 1996. PhD dissertation. University of Pretoria, p 21. 
15 Beall, J. (2005) “Decentralising Government and Centralising Gender in Southern Africa: 
Lessons from the South African Experience”, Occasional Paper 8, United Nations Research 
Institute for Social Development, p. 10. 
16 Beall, J. p.11. and for more data: see  (http://www.clgf.org.uk/index_profiles.htm). 
17 For details, see Bernard Bekink (1996), pp 136-141. 
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  : هي. تسعة يسمى أوطان جديدة مع تسع مقاطعات للبيض، وتسع للسود، مقاطعاتلأربع يا جنوب إفريق
Eastern Cape, Free State, Gauteng, KwaZulu Natal, Mpumalanga, Northern Cape, 
Northern Province, North West Province and the Western Cape.  

 :تندرج ضمن ثلاث فئاتالسلطات المحلية،  عدد من من ة مكونةالسابق مقاطعة من المقاطعات حيث أصبحت كل

  .Local councils  والمجلس المحلي، District، والمنطقة Metropolitanالمدينة 
 

، أما مجالس المناطق والمجالس المحلية فتقع ضمن 18المدن مسؤولية عن تزويد كافة الخدمات البلدية سولمجال

اليا يوجد في ح. 19ل إلى توزيع مناسب للخدمات تبعا لظروف وإمكانيات كل منهامهامها مسؤولية التفاوض للوصو

مجلسا  231مجلس منطقة، و 47مجالس للمدن الكبرى، و 6: سلطة محلية، موزعة كالتالي 284جنوب إفريقيا 

  .محليا

سلطة مسؤوليات الوولاية ) 1996لعام  108القانون رقم ( 1996،  إفريقيادستور جمهورية جنوب يحدد 

  : ما يليبالمحلية 

  . ديمقراطية ومساءلة حكومة توفير -

  .على المستوى المحلي ، واستدامتهاضمان توفير الخدمات -

  . تعزيز بيئة آمنة وصحية -

  . تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المحلي في مسائل الحكم المحلي -

  

ع ، والتعلـيم ، والإدارة  ؤولة عن مجالات العلاقات الخارجية والـدفا مس الحكومة المركزيةفإن  إفريقيافي جنوب 

 )للحكومة المركزيـة ( العديد من مجالات المسؤوليةويتم العمل ب. التشريعات الوطنيةوالتنمية و، البيئية، والسياحة

فـي حـين أن    ،عامةالتي تحدد السياسة الهي الحكومة الوطنية  أنوهذا يعني عمليا . الأقاليم إداراتمع  بالتوازي

 تتمتع بسـلطة تنفيذيـة فـي   الحكومة المحلية، من ناحية أخرى، و. حكومات المقاطعات هي المسؤولة عن التنفيذ

والخـدمات   مطـافئ ، وشبكات الكهرباء والغاز والالأطفالرعاية  تلوث ، وأنظمة البناء، ومرافقال: القضايا التالية

، والنقل العام والأشغال العامة، والأنظمة التجارية، وخدمات طيط، والصحةسياحة المحلية والبلدية والتخ، والالعامة

كامل السلطة التشـريعية والتنفيذيـة   الحق في ممارسة بلديات فإن لل، وعلاوة على ذلك. اه والصرف الصحيالمي

  .، بما ينسجم والتشريعات المناطقية والوطنيةداخل المناطق الخاضعة لولايتها

  

  ليةالإيرادات الما -
 

٪ مـن عائـداتها    90الي وضمن النظام المحلي الجنوب إفريقيا، فإن السلطات المحلية مسؤولة عن جمـع حـو  

  :المصادر التالية احدوالتي تأتي من  .الخاصة

  ٪  45.5رسوم المرافق العامة 

                                                 
18 The Local Government System in South Africa: (http://www.clgf.org.uk/index_profiles.htm). 
19 The Local Government System in South Africa: (http://www.clgf.org.uk/index_profiles.htm). 
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  ٪  20العقارات 

  ٪  11التحويلات الحكومية 

  ٪  7 لتحصيل الجبايات من الشركاتمجلس الخدمة الإقليمية 

 %16.5، والغرامات الرسوم والنفقاتو، رادات الأخرى بما في ذلك الفوائدالإي
 

  

  :20تجربة الحكم المحلي في سويسرا : ثالثاً

  
  :الخلفية

 

/ ممارسة الديمقراطيـة علـى المسـتوى دون الـوطني     من أبرز تعبيرات السويسريةتعتبر تجربة الحكم المحلي 

فـإن هنـاك منظـورين للشـرعية     بشكل عـام،  . المحلي المعمول به هناكالمحلي، وذلك من خلال نظام الحكم 

   :الديمقراطية لنظام الحكم

- Input-oriented legitimacy : بناء على هذا المنظور فإن الخيارات السياسية تعتبر شرعية إن كانت

كاملـة مـن   من خلال مجموعة  التفضيلاتوتحدد هذه . التفضيلات الفعلية للمجتمعمن أو لأنها مستمدة 

  . ، النقاش العام، الخلتصويتالإجراءات ، مثل الانتخابات ، وا

- output-oriented legitimacy:  حيث تعتبر الخيارات السياسية مشروعة هنا، بمقدار إسهامها الفعال

  .في تعزيز الرفاه الاجتماعي
  

تحد من محدودية الموارد، إلا إن  ينظر إليهما بأنهما مكملان لبعضهما البعض، ،إن مصدري الشرعية المذكورين

مما يحدث نوعا من الجـذب بـين هـذين    ، إمكانية الأنظمة السياسية على تحقيق مصدري الشرعية بنفس الدرجة

فإذا ما أرد النظام السياسي تحقيق أحد المصدرين بشكل كامل فإن ذلك غالبا ما يأتي علـى حسـاب   ، المصدرين

بل هي أيضـا   جمع بين المصدرين آنفي الذكر،ة الديمقراطية ليست مجرد الشرعيفإن وعلاوة على ذلك، . الآخر

الإجـراءات التـي   على مجموعة من قوم الشرعية الديمقراطية تبعبارة أدق، . حصيلة لطريقة الربط الفاعل بينهما

مـواطنين أحـرار   بـين  داخـل المجتمـع    من المداولات العامة نابعة، تؤسس لاتخاذ قرارات وتطبيق سياسات

  .متساوينو
 

 

                                                 
20 This part of the paper relays on reviewing and summarizing several articles and research 
papers, mainly: (A) Daniel Kubler and Andreas Landner (2002), Local Government Reform in 
Switzerland. Paper presented at the Joint International Conference Reforming local government: 
closing the gap between democracy and efficiency, organised by the IPSA Research Committee 
05 and the DVPW Workgroup "Local government studies", Stuttgart, September 26th to 27th 
2002. (B) Sean Muller (2008), Local Government and Decentralization in Switzerland. Research 
Fellow Institute of Federalism, University of Fribourg, Switzerland. 
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 :نظام الحكم المحلي في سويسرا
 

، )الفدرالي تحادالا(وطنية الدولة المن  والتي تؤلف، يقوم النظام السياسي السويسري على نموذج الفدرالية الثلاثية

سويسرية هي مؤسسـات  البلديات ال). البلديات( محلية 2900، وحوالي )كانتونات( ةولاي 26 وتتكون الدولة من

ويكفل استقلالية هذه البلديات تقاليد قانونية لدسـتور  . وقانون بلديات أيضا ، ولديها دستورها المستقل،ةعامة مستقل

) الكانتونـات / على مسـتوى الولايـات  (وتعتمد درجة استقلالية كل بلدية على التشريعات  . فيدرالي غير مكتوب

تقوم على اعتبار أن النظام السويسري  ،ي سويسرافإن الدقة في تناول تجربة الحكم المحلي فوبالتالي  .الخاصة بها

 ـ   .نظام محلي مختلف على مستوى كل ولاية تشكل النظام المحلي السويسري 26يقوم على  أن بشـكل عـام، ف

  .عام مضت 150وقد تمكنت من الحفاظ على استقلاليتها طوال البلديات تتمتع بقدر كبير من الاستقلال الذاتي، 

  

/ بوضـع قـوي للولايـات    ، تقليـديا، الفيدراليـة السويسـرية   المختلفة في التجربة مستوياتالعلاقات بين التتسم 

تنفيذ السياسات وعليه، فإن  .فالاتحاد الفيدرالي ليس لديه نفوذا مباشرا في مجالات اختصاص الولايات. الكانتونات

 إن .والبلـديات  الفيـدرالي  لاتحادالكانتونات تعمل كوسيط بين ا تعمل ، حيثللولايات والبلديات متروكالاتحادية 

الاتصال المباشر بين الاتحاد الفيدرالي والبلديات أمـر  مجرد بالتدخل المباشر للاتحاد في الشؤون المحلية، وحتى 

الفيدرالية السويسرية اعتمادا كبيرا على التعاون بين  في اتعتمد صياغة السياسات العامة وتنفيذه. استثنائي الحدوث

  .  co-operative federalismتسمى هذه التجربة الفريدة، ولذلك ةثلاثال المستويات
 
 

  :عدد البلديات وحجمها
 

فإن للتجمعات السكنية الحق في ، ووفقا للاستقلالية في نظام البلديات، 2896هو اليا، حعدد البلدات في سويسرا 

البلديات السويسرية بغيرها عالميـا، فهـي    وبمقارنة .، أو أن تبقى مستقلةإنشاء البلديات، أو الاندماج مع بعضها

  . نسمة 2000أقل من  ا٪ منه 73نسمة، وحوالي  840تقل عن  إذا أن نصفها، تتسم بصغر الحجم

  

  :النظام المالي

  

، ولا سـيما دائـرة دافعـي    المبادئ العامـة للضـرائب  : "ا يلي من الدستور الاتحادي على م 127المادة تنص 

. بـين الولايـات  الازدواج الضـريبي  ويمنع . يحددها النظام الأساسيوحسابها،  الضرائب، وموضوع الضرائب

   .الفيدرالي، والولايات، والبلديات: مهمة مشتركة بين المستويات الثلاثةالضرائب المباشرة 

ية تحديد ، ولها صلاحومراقبة الموارد المالية المحليةفي إدارة  تتمتع باستقلاليةسويسرية ال البلدياتمن الواضح أن 

أكثر من ثلث مجمـوع الضـرائب التـي يـدفعها     والتي تعادل ، بة المحلية على الدخل والممتلكاتمعدل الضري

في مجمـل نفقـات   ف فإن البلديات تبدو لاعبا متساويا مع المستوى الفيدرالي والكانتوني،، وبلغة المالية. المواطنون

  .٪ للاتحاد 30٪ للكانتونات ، وبنسبة  40٪ ،  30 فإن مساهمة البلديات، الدولة في سويسرا
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   :البينيةالعلاقات 

  

إلـى   هـذا النظـام  مع الوقت أدى . co-operative federalismتسمى العلاقة بين المستويات الثلاثة للدولة إن 

فـي منتصـف   . المستويات السياسية العليـا فرض قيود من  وقد نجم هذا من ،تراجع مستوى استقلالية البلديات

غالبيـة  بـدأت  ، الولايات والبلـديات المهام على مستوى  بينفصل لل تماما، بعد محاولات غير ناجحة اتالتسعين

وذلك بسبب الدور المتزايد الذي تقـوم بـه    مع السلطات البلدية،التعاون  أي، الولايات تعيد النظر في النظام القائم

تدفق الموارد فقد اعتبر أن . ين الولايات والبلدياتوذلك لتحديد الأدوار بشكل أوضح ب، المستويات السياسية العليا

حيث يهدف لإعادة توزيـع  . مبدأ التكافؤ الماليللشفافية والفاعلية، من هنا طرح  هذين المستويين يفتقرالمالية بين 

  .المهام والموارد بشكل أكثر نجاعة

  

  

  لحكم المحلي في فلسطيناتجربة 

  
  :خلفية عامة

  

ركنا أساسيا من أركان البناء الدولتي الذي تشهده فلسطين منذ الشروع في عملية لي تعتبر هيئات الحكم المح

التسوية، حيث انتقل المجتمع الفلسطيني من مرحلة الخضوع الكامل للاحتلال الإسرائيلي إلى وجود مؤسسات 

ؤسسات تحاكي في لتأسيس م للسلطة الفلسطينية الناشئة فلسطينية تسعى ضمن محددات يفرضها السياق الانتقالي

  .وظائفها وأدوارها وبنيتها مؤسسات الدول المستقلة

  

إن خضوع الأراضي الفلسطينية لإدارات أجنبية واحتلال بشكل متعاقب شكل حائلا موضوعيا أمام نشوء وتمايز 

لإدارة تجربة إدارة لامركزية، ما جعل هيئات الحكم المحلي والبلديات فيها تفتقر لنموذج واضح يرتبط بفلسفة ا

عملت السلطات الأجنبية الحاكمة على جعل هيئات الحكم المحلي "اللامركزية، ومزاياها، ودورها التنموي، فقد 

والبلديات تقوم بالعمل على خدمة وتحقيق أهدافها وأغراضها الاحتلالية، وليس لخدمة المواطنين، لهذا كان هدف 

يخص الهيئات المحلية هو إلحاقها وعدم تطورها حتى لا تكون هذه السلطات المركزية المتعاقبة على فلسطين فيما 

  .21..."مؤسسات رسمية مستقلة في أهدافها ونشاطاتها ونطاق تمثيلها للسكان

  

لعدم اتساع سياق هذه الدراسة –ودون الخوض في التشكيلات الإدارية فترة الحكم العثماني، والانتداب البريطاني 

في الفترة التي تلت ) الضفة الغربية وقطاع غزة(المحلي في الأراضي الفلسطينية تجدر الإشارة إلى الحكم  - لذلك

                                                 
 ،النشأة، الوظيفة، ودورها في التنمية الاقتصادية: حباس، البلديات وهيئات الحكم المحلي في فلسطينأسامة اشتية ومحمد  21

  .11ص ،2004عمار، المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإ: رام االله
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قطاع غزة للإدارة  لفبالانتقا. 1967وحتى الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام  1948نكبة عام 

البريطاني، وقد اقتصرت المصرية عملت بلديتان في القطاع هما بلدية غزة وبلدية خانيونس وفق النظام الانتدابي 

حدود صلاحيتهما على تقديم الخدمات الأساسية للسكان مع استمرار تبعيتها للإدارة المصرية التي لم تقم بإحداث 

  .22أي تطوير يذكر على الحكم المحلي طوال فترة مسؤولياتها عن القطاع

  

فيها من ثماني بلديات عشية النكبة إلى  وفي الضفة الغربية، والتي خضعت للحكم الأردني فقد ازداد عدد البلديات

، وقد عملت هذه البلديات بموجب قانون البلديات الأردني، والذي يمنح 1967خمس وعشرين بلدية حتى عام 

السلطة المركزية السيطرة الكاملة على البلديات، حيث تكون تابعة مباشرة لوزير الداخلية والقائم مقام، حيث 

وقد تم حل وتعيين العديد من اللجان البلدية، . 23آنذاك بالمهمات والخدمات الأساسية انحصرت صلاحيات البلديات

  .24وفي العديد من الحالات كانت الحكومة الأردنية تعين رؤساء البلديات

  

، تم تعديل القوانين السارية في الأراضي المحتلة 1967مع الاحتلال الإسرائيلي لبقية الأراضي الفلسطينية عام 

ات الحكم المحلي بما يتواءم مع مصالح سلطات الاحتلال، وبموجب الأحكام العسكرية التي فرضت يئعلق بهفيما يت

، وإعاقة إمكانيات 25في الأراضي الفلسطينية تم الإمعان في إلحاق هيئات الحكم المحلي والحد من استقلاليتها

  .تطورها

  

في كتابهما الهام  26نلخص ما أورده اشتية وحباسولاستعراض أهم ملامح تجربة الحكم المحلي إبان الاحتلال 

  ": البلديات وهيئات الحكم المحلي في فلسطين"بعنوان 

طابع  إضفاء، لهدفين، يتمثل أولهما، في 1976، و1972قررت إدارة الاحتلال إجراء انتخابات بلدية في عامي 

رشحين ممن لا يحملون توجهات معادية شرعي، ووجه ديمقراطي لاحتلالها للأراضي الفلسطيني، وثانيهما، دعم م

الفلسطيني الداخلي بيسر، ويشكلون تدريجيا واجهة بديلة لمنظمة  نللاحتلال يتمكنون عبرهم من إدارة الشأ

بخلاف توقعات سلطات  1972وقد جاءت انتخابات . التحرير الفلسطينية لتمثيل الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال

كما . بات لفوز مرشحين محسوبين على الخط الوطني الرافض لإجراءات الاحتلالحيث أفضت الانتخاالاحتلال، 

لم يفد الأهداف الإسرائيلية، حيث فاز في الانتخابات شخصيات قريبة  1976أن تكرار التجربة الانتخابية في عام 

ية، حيث تم اعتقال من منظمة التحرير، الأمر الذي دفع سلطات الاحتلال للتضييق على أعضاء البلديات الفلسطين

، واستحداث الإدارة 1982ونفي بعضهم، ومحاولة اغتيال البعض الآخر، وصولا لإلغاء نتائج الانتخابات في عام 

                                                 
  .14المصدر نفسه، ص اشتية وحباس،  22
علي : ي/لمزيد من التفاصيل حول تجربة الحكم المحلي في هذه الفترة أنظر. 14المصدر نفسه، ص اشتية وحباس،  23

  .1992، 9الجرباوي، دور البلديات في فلسطين الدولة، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 
  .70- 59، ص 1991أيلول - ، مجلة شؤون فلسطينية، آب1967ات الفلسطينية منذ النشأة حتى عام علي الجرباوي، البلدي 24
  .21اشتية وحباس، ص 25
  .23- 21اشتية وحباس، المصدر نفسه، ص  26
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تم تعيين رؤساء بلديات ولجان محلية لم تتجاوز صلاحياتهم الخدمات الأساسية للسكان،  1986المدنية، وفي العام 

  . ات الاحتلال وسياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلةوذلك بإلحاق كامل لهذه البلديات لسلط

  

من الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي بجميع إجراءاته هدف قبل إنشاء السلطة إلى تهميش وإضعاف هيئات الحكم 

ويكفي أن نورد مثالا إحصائيا لنعكس قدر الإهمال المتعمد الذي تعرضت له تجربة الحكم  المحلي الفلسطينية،

خمس  1967لي في الأراضي الفلسطينية، فكما ذكرنا فقد كان عدد الهيئات المحلية في الضفة الغربية عام المح

سوى استحداث بلدية في الضفة  1991وعشرين بلدية، وفي قطاع غزة بلديتين، ولم تشهد فترة الاحتلال حتى عام 

والتي ما زالت –ت الخطط الإسرائيلية آنذاك وقد ارتبط). دير البلح ورفح(وبلديتين في قطاع غزة ) يطا(الغربية 

بنقل أعباء إدارة الشؤون المحلية للسكان، مع الاحتفاظ بالسيطرة على  -مستمرة حتى بعد إنشاء السلطة الفلسطينية

  .الأرض والموارد والحدود

  

  الهيئات المحلية في ظل السلطة الفلسطينية

  

بحت هيئات الحكم المحلي تابعة بالكامل للسلطة الفلسطينية عبر ، أص1994مع تأسيس السلطة الفلسطينية في العام 

وزارة الحكم المحلي، والتي أشرفت على وضع السياسات والهياكل التنظيمية، وعملت على مأسسة عمل هيئات 

وتفويض العديد الحكم المحلي، والإشراف على موازناتها، لكنها من جهة أخرى عملت على تعزيز اللامركزية، 

  . 27صلاحيات والاختصاصات لهيئات الحكم المحليمن ال

  

وقبل الانتقال لتحديد القضايا الرئيسة في الحكم المحلي الفلسطيني، نورد بعض خصائص هيئات الحكم المحلي 

  : 28الفلسطينية قبل إجراء الانتخابات المحلية الأخيرة، بما يلي

مركزية وتبعيتها لها في موازناتها وسياساتها غلبة التعيين على الانتخاب، وارتباطها الشديد بالسلطة ال -

اتساع فجوة الثقة بين  وعملها بشكل عام مما أضعف دورها في تخطيط التنمية المجتمعية، ما أدى إلى

 .هيئات الحكم المحلي والمجتمع، وذلك نتيجة توظيفها من قبل السلطات الحاكمة

، في حين أن المعدل %2، حيث لا تزيد عن انخفاض موازناتها المالية مقارنة بحجم الناتج المحلي -

من % 25تشكل الضرائب نسبة صغيرة لا تزيد عن  ، وعدم التنوع في الإيرادات، حيث%5العالمي 

                                                 
بالنسبة للعلاقة بين هيئات الحكم المحلي والسلطة المركزية ممثلة بوزارة الحكم المحلي هناك رأي يقول أنها اتسمت  27

ورغم أهمية هذا النوع من الإشراف . قاسية تضع صناعة القرار في كثير من القضايا المحلية بيد السلطة المركزية بمركزية

فيما يتعلق بإدارة الشأن العام، إلا أن سلبيات كثيرة تترتب عليه، من أهمها تغييبه للمبادرات المحلية والصعوبات التي يضعها 

، 2004في تقرير التنمية البشرية : ي/أنظر. بها نتيجة للرقابة المركزية الشديدة أمام تطوير الهيئات المحلية والنهوض

  .برنامج دراسات التنمية
، يوليو )8(في ملف الدور التنموي للبلديات، سلسلة حوارات " تقييم دور قطاع الحكم المحلي في التنمية"عمر شعبان،  28

  .11، ص 2003
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في الدول % 71في الدول المتقدمة، و% 80مجموع الإيرادات للهيئات المحلية الفلسطينية، مقارنة ب

وتتسم موازنات الهيئات . وتباينها من بلدية لأخرىهذا إضافة إلى تعدد الأنظمة الضريبية . النامية

تشمل مخصصات التطوير بناء المدارس : المحلية أيضا بانخفاض مخصصات الموازنة التطويرية

والمراكز الصحية والمباني العامة وشراء المركبات واستملاك الأراضي وبناء مشاريع تجارية وإقامة 

فقط من % 20إلى % 10صات منخفضة حيث تشكل وتعتبر هذه المخص. مناطق صناعية وغيرها

. 29مجموع النفقات العامة للهيئات المحلية، وغالباً ما يتم تمويل هذا البند من هبات ومساعدات خارجية

 .30وأخيرا، انخفاض مشاركة النساء

  

  :التقسيم الإداري في فلسطين -

  

. ل منها محافظ معين من السلطة المركزية، يرأس ك)محافظات(وحدة إدارية  16تقسم الأراضي الفلسطينية إلى 

وتقوم المحافظة بالإشراف على معظم أوجه عمل مديريات الوزارات . ولا تتمتع المحافظات باستقلالية مالية

ليس لديها تقسيمات ) وبخلاف ما كان النظام عليه فترة الحكم الأردني(هذه المحافظات  .العاملة في المحافظة

كما أن تأسيس المحافظات لم يتم وفق قواعد محددة تراعي . 31)ة والألوية والنواحيكالأقضي(إدارية فرعية 

  .المساحة وعدد السكان
 

  

   :الإطار القانوني للحكم المحلي -

  

يعتبر القانون الأساسي المعدل الإطار القانوني المحدد للحكم المحلي في فلسطين، إذ نص على تشكيل وحدات 

مخلية تتمتع بشخصية اعتبارية، ويحدد القانون اختصاصات الوحدات المحلية، ومواردها المالية، وعلاقاتها 

نظيم قطاع الحكم صدر قانونان لت) ساسيفي القانون الأ(وانطلاقا من التحديد الدستوري . بالسلطة المركزية

الهيئة المحلية هيئة اعتبارية ذات الذي أكد أن  1997لسنة قانون الهيئات المحلية الفلسطينية  المحلي، الأول هو

                                                 
  .2004تقرير التنمية البشرية : ي/أنظر 29
امرأة في المجالس المحلية  59وفيما يتعلق بتمثيل النساء في هيئات الحكم المحلي، خلصت ناديا حجل إلى عدد النساء بلغ  30

، فقد بلغ عدد النساء في هذه 2002والبلدية، وذلك وفقا لوثائق وزارة الحكم المحلي، أما وفقا لتقرير التنمية البشرية لعام 

% 2رجلا، في حين يقدم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نسبة لعضوية النساء تبلغ  3535امرأة مقابل  52الهيئات 

نادية حجل، النساء وانتخابات المجالس المحلية، دورية دراسات : ي/أنظر. من العدد الإجمالي لأعضاء الهيئات المحلية

من الواضح بأن نسبة النساء في المجالس المحلية وأيا تكن النسبة ف. 59، ص 2005، معهد دراسات المرأة، 3المرأة، المجلد 

  .منخفضة للغاية، وهو ما يدل بوضوح أن النساء تم إقصائهن من عضوية المجالس المحلية الفلسطينية ما قبل الانتخابات
  .2008جبريل محمد، اللامركزية والتنمية المحلية في فلسطين، بانوراما   31
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استقلال مالي يتم تحديد وظائفها والمهام الموكلة لها طبقا لأحكام هذا القانون، ومن أهم المهام المناطة بهيئات 

  : محلي في فلسطينالحكم ال

  .التحتية الأساسية والخدمات العامة الأخرى البنية تقديم خدمات .1

 .الدور التنظيمي والتطويري .2

  .الدور التنموي .3

  

البلديات  عضواً، ويتولى إدارة) 15(بلديات مراكز المحافظات مجلس يتكون من  يتولى إدارة الهيئات المحلية فيو

عضواً، في حين يتولى ) 13(مجلس مكون من  ألف نسمة 15كانها على في الهيئات المحلية التي يزيد عدد س

 ويتولى إدارة. عضواً) 11(آلاف نسمة مجلس مكون من  5يزيد عدد سكانها عن  إدارة الهيئات المحلية التي

  .أعضاء) 9(مجلس مكون من  آلاف نسمة 5نسمة ولا يتجاوز  1,000الهيئات التي يزيد عدد سكانها على 

  

نذ إقرار قانون انتخابات الهيئات مف .الثاني، هو قانون انتخاب هيئات الحكم المحلي وتعديلاته المختلفة والقانون

، وقد تناول التعديل الأول مسألة تم تعديل القانون ثلاث مرات) 1996لسنة ) 5(قانون رقم ( 1996المحلية عام 

مباشرة من قبل المواطنين، ووفق هذا التعديل جرت  انتخاب رئيس الهيئة المحلية من قبل أعضائها بدلا من انتخابه

، وهو القانون الذي )5/5/2005، والثانية بتاريخ 23/12/2004الأولى بتاريخ (الانتخابات المحلية في مرحلتيها 

  .يتم على أساس نظام الأكثرية
 

تعتبر : المختلفة، فيقوم على أما النظام الانتخابي المعمول به لتحديد عدد أعضاء مجالس الحكم المحلي في الدوائر

ذلك  انتخابية واحدة، ويخصص لكل هيئة محلية عدد من الأعضاء وفقاً لعدد سكان منطقة كل هيئة محلية دائرة

، حيث اعتمد النظام 15/8/2005وقد جرى تعديل القانون للمرة الثانية بتاريخ التجمع الذي تتبع له الهيئة، 

أسبوعين من تاريخ التعديل الثاني تم إعادة النظر في مقاعد الكوتا النسائية، حيث النسبي، وفي التعديل الثالث بعد 

، %20تم ترتيب هذه الحصة في القوائم الحزبية، وضمان تمثيل امرأتين على الأقل في المجالس المحلية بدلا من 

  .32حليةوهي التعديلات التي جرت على أساسها المرحلتان الثالثة والرابعة من الانتخابات الم

  

النسبي،  الهيئات المحلية وفقاً لنظام القوائم الانتخابية على أساس نظام التمثيل تم الترشيح لانتخابات مجالسيو

أولوية كل مرشح، ويجب ألا يقل عدد  يتم ترتيب أسماء المرشحين فيها حسب، ووتكون تلك القوائم مغلقة

ومن القضايا المهمة التي تؤخذ على . الهيئة المحلية المخصصة لمجلس المرشحين فيها عن أغلبية عدد المقاعد

قانون انتخاب الهيئات المحلية، هو عدم اشتراط القانون لمستوى تعليمي معين للمشاركة في الانتخابات، وبالتالي 

في عضوية المجالس المحلية، وهو الأمر الذي أفضى لاحقا لوجود أعضاء لا يتمتعون بالحد الأدنى من المؤهلات 

  .مطلوبة للعمل في هيئات الحكم المحليال

  

                                                 
  .99-98عدنان عودة، مصدر سابق، ص  32
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المحلية  الهيئات مجالس انتخاب من قانون) 17(تشير المادة أما بالنسبة لتمثيل المرأة في هيئات الحكم المحلي، ف

 ألا يجب مقعدًا عشر ثلاثة عن مقاعدها عدد يزيد لا التي المحلية الهيئة في  :المعدل إلى 2005 لسنة (10) رقم

  .، ويحدد القانون تفاصيل ذلك وترتيب النساء داخل القوائم الانتخابيةمقعدين عن لمرأةا تمثيل يقل

  

  تالأدوار والمسؤوليا -

  

تنحصر سلطات هيئات الحكم المحلي في فلسطين بشكل أساسي في تنظيم البناء والأسواق العامة، والنقل وبعض 

ونظرا . 33يم والشؤون الاجتماعية والخدمات الصحيةالمرافق العامة، ولا تتمتع بصلاحيات فعلية في مجال التعل

لمحدودية صلاحياتها الإدارية المقيدة بعلاقتها بوزارة الحكم المحلي، وتداخل الصلاحيات على المستوى المحلي، 

كمؤسسة المحافظة، وغيرها من مديريات المزارات المختلفة في كل محافظة، فإن الهوامش المتاحة لهيئات الحكم 

وقد . في فرض الضرائب والرسوم محدودة تماما، ولا فرق بين البلديات الكبرى والصغرى في هذا المجالالمحلي 

مجالات عمل هيئات الحكم المحلي في مجال تزويد الخدمات، والتي هي أيضا ليس خاضعة أدى ذلك إلى حصر 

. لوزارات، ومنظمات المجتمع المدنيلولاية الحكم المحلي بالكامل، إذ تتقاسمها مع عدد من السلطات الحكومية، وا

  .أما الدور التنموي لهذه الهيئات فيكاد ينحصر بالدور التنسيقي لمشاريع تنموية تمولها وتديرها مؤسسات أخرى

  

  العلاقات بين المستويين المحلي والمركزي -

  

الفلسطينية على تعيين  عملت وزارة الحكم المحلي منذ تأسيسها وحتى إجراء أول انتخابات محلية في ظل السلطة

مع استثناء وحيد تجدر الإشارة إليه هو قرية المزرعة الشرقية، والتي بادر  ،رؤساء وأعضاء هيئات الحكم المحلي

وقد شكل قانون هيئات الحكم المحلي . 200634أهلها بترتيب انتخاب أعضاء المجلس القروي لديهم في شهر شباط 

المذكور السلطة المركزية ممثلة بوزارة الحكم المحلي صلاحيات واسعة،  أساس هذه العلاقة، حيث منح القانون

رسم السياسات العامة لمجالس هيئات الحكم المحلي، والإشراف على الوظائف : 35شملت هذه الصلاحيات

في الوقت ذاته لا  -أي وزارة الحكم المحلي–والاختصاصات، وشؤون تنظيم المشاريع العامة، وغيرها، لكنها 

  .تمويلا للهيئات المحلية، التي تعتمد أساسا على التمويل الدولي تقدم

  

تتعدد أشكال العلاقات بين البلديات غير أن علاقة هيئات الحكم المحلي لا تقتصر فقط مع وزارة الحكم المحلي، إذ 

لرقابة والمالية ووزارات السلطة، حيث تمارس وزارة الحكم المحلي دوراً إشرافياً وتنسيقياً مع البلديات يشمل ا

                                                 
33  

  .2004تقرير التنمية البشرية  34
الرئاسية والتشريعية والحكم المحلي، : عدنان عودة، نتائج انتخابات الحكم المحلي، في الانتخابات الفلسطينية الثانية 35

المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، : رام االله. خليل شقاقي وجهاد حرب، نتائج انتخابات الحكم المحلي: تحرير

  .108، ص 2007
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في حين تتعامل وزارة التخطيط مع البلديات وفقاً لخططها ولارتباط ذلك بتوفر التمويل الموجه . والتخطيط والتنفيذ

وتتلقى البلديات تمويلاً من وزارة المالية إما مباشرة أو عبر وزارة الحكم المحلي، ولا يوجد ما يشير إلى . للبلديات

أما وزارة العمل، فتنسق مع الهيئات المحلية في مجال توفير . جال تحديد الاحتياجاتعلاقة مشاركة بينهما في م

وتقوم العلاقة مع وزارة الأشغال العامة على شكل تأهيل البنى التحتية، وتقديم . فرص عمل للعاطلين عن العمل

وزارة، بينما تعتبر هيئات أخرى المساعدة الفنية، وتعتبر بعض الهيئات المحلية علاقاتها التنسيقية جيدة مع هذه ال

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الهيئات المحلية تخضع لتعدد في الجهات الرقابية على  .أن هذا التنسيق غير كاف

وزارة الحكم المحلي، وهيئة : ففضلاً عن وسائل الرقابة الداخلية، هناك رقابة خارجية من جهتين هماعملها، 

  .36الرقابة العامة

  

  وتصنيفها ت الحكم المحليعدد وحدا -

  

بلدية، بالإضافة لأمانة  29تورد المصادر أن عدد هيئات الحكم المحلي في فلسطين بلغ عند تأسيس السلطة 

أما . فلم يكن لديها أي هيئة محلية 500البالغ عددها  الأخرىمجلسا قرويا، أما بقية الوحدات المحلية  81القدس، و

بما فيها أمانة (بلدية  129حوالي  2004عدد كبير من البلديات بلغت مع مطلع  فقد تم استحداث 1994بعد العام 

 141مجلسا قرويا، و 249، إضافة ل )في محافظة بيت لحم 2مجالس محلية في محافظة القدس، و 9القدس، و

  .37هيئة للحكم المحلي 509لحنة مشاريع، ليكون مجموعها 

  

أنواع، هي البلديات، والمجالس المحلية، والمجـالس   4سطينية إلى وتصنف هيئات الحكم المحلي في الأراضي الفل

). الإدارة العامة للتشكيلات والانتخابـات : وذلك حسب وزارة الحكم المحلي(القروية، ولجان المشاريع المشتركة، 

والمجالس بلدية،  118، يبلغ عدد البلديات في الأراضي الفلسطينية 2004/وبناء على مصادر الوزارة بتاريخ أيار

أي يبلغ العدد الإجمـالي لهيئـات   . 127، وأخيرا لجان المشاريع المشتركة 241، والمجالس القروية 11المحلية 

  .ولم تذكر القوانين أو اللوائح التنظيمية الأسس التي يقوم عليها هذا التصنيف .هيئة 497الحكم المحلي 

  

، فإن هناك تضارب حتـى  38وزارة الحكم المحلي/ الدراساتوفقا لدراسة أعدتها الإدارة العامة للتطوير والبحث و

يـر التصـنيف   غحيث هناك أيضـا  بين الإدارات المختلفة في الوزارة في معايير تصنيف هيئات الحكم المحلي، 

أ، ب، ج، (، إلى أربع فئـات  البلديات تحديدايصنف  1998أعلاه، قرارا صادرا عن وزير الحكم المحلي في عام 

في المحافظة، وتاريخ نشأتها، وعدد سكانها، حيث اعتبرت  البلديةموقع : يقوم على ثلاثة معايير ، وهو تصنيف)د

  ).ب(، و)أ(البلديات التي سبقت وجود السلطة الفلسطينية ضمن فئتي 

                                                 
.2004تقرير التنمية البشرية   36  

  .25- 24اشية وحباس، مصدر سابق، ص  37
الإدارة العامة للتطوير والبحث والدراسات، دراسة استطلاعية حول تصـنيف الهيئـات المحليـة    / وزارة الحكم المحلي 38

  .2005الفلسطينية، 
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  :الإيرادات والنفقات -

  

الضـرائب والرسـوم   ) أ(: ، بثلاثـة مصـادر  )22المادة (قانون الهيئات المحلية إيرادات الهيئات المحلية  يحدد

الحصـة  ) ج(التبرعات والهبات والمسـاعدات، و  ) ب(المفروضة، والتي تجبيها هيئات الحكم المحلي مباشرة، و 

مـن  % 50فإن السلطة التنفيذية تلتـزم بنسـبة   ) 26(وفي المادة . التي تخصصها السلطة التنفيذية للهيئة المحلية

وتخضع موازنة المجالس المحلية لمصادقة وزير الحكم . ن الهيئة المحليةالتي جبتها السلطة المركزية م تالإيرادا

  .المحلي

  

   :أخيرا

من العوامل المهمة التي لا بد من الإشارة إليها في سياق عمل هيئات الحكم المحلي، نتائج الانتخابات التشريعية  

تيكي في موازين القوى داخل السلطة التي أعقبت آخر مرحلة محلية انتخابية بنحو عام، والتي أدت لتغير دراما

ودون الخوض في تفاصيل الأحداث  .الفلسطينية، بعد حصول حركة حماس على أغلبية مقاعد المجلس التشريعي

التي أعقبت ذلك، فمن الواضح أن نتائج تشكيل حماس لحكومة السلطة الوطنية، والأهم من ذلك الانقسام 

لانفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية، أدى لكثير من الإعاقة، وفي  الفلسطيني، والاقتتال الداخلي، وصولاً

  .حالات كثيرة الشلل شبه الكامل لعمل هيئات الحكم المحلي

  

فعلى صعيد التمويل الدولي لهذه الهيئات، فإن جزءا كبيرا منها توقف خلال ترؤس حماس للحكومة، وبعض 

بحكم مجلسها الذي تسيطر على عضويته غالبية من حركة هيئات الحكم المحلي فقدت تماما مصادرها المالي، 

أما على صعيد العلاقات المتأزمة بين حركتي فتح وحماس فقد أدى ذلك لتعطيل عمل هذه الهيئات، وفي . 39حماس

بعض الحالات تم طرد الأعضاء المنتخبين، والاستعاضة عنهم بآخرين، وخاصة بعد موجة الاعتقالات السياسية 

ن حركتي حماس المسيطرة على قطاع غزة، وحركة فتح التي تحظى بدعم السلطة الفلسطينية في المتبادلة بي

  .الضفة الغربية

  

  

فإن الحكم المحلي أحد أهم مداخل عملية الدمقرطة، وتعزيز المشاركة الشعبية، ورفـع  وعلى ضوء هذه التجارب، 

لوطني العام، بممارستها محليا وبشكل يتسق مـع  سوية العمليات التنموية، وذلك بربط رؤى التنمية على النطاق ا
                                                 

لمواقف المتبانية من دعم الهيئات ذات الأغلبية الحمساوية، يمكن حول المساعدات الدولية المقدمة لهيئات الحكم المحلي، وا 39

  .110- 109الرجوع لعدنان عودة، مصدر سابق، ص 
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المشاريع التي يتم تنفيذها على المستوى الوطني، فضلا عن أهمية إحداث التراكم وتنسيق الجهود المحلية في كـل  

  .موضوعات التنمية والمأسسة

  

قيـق مزيـد مـن    إن بناء نموذج كفؤ وفاعل للحكم المحلي، يمكن النظر إليه كنتيجة وعامل في الوقت ذاتـه لتح 

الديمقراطية والتنمية، وأي نموذج يتصف بالنجاعة هو حصيلة لفهم معمق للسياق الذي يعمل به، وهـو فـي ذات   

الآن يأخذ بالاعتبار السياقات الموضوعية للمستوى الوطني والمحلي، كالموارد، والتركيبة الاجتماعية، والمحددات 

ماعي الاقتصادي ونطاقات تأثيرها، وفي الوقت ذاته تسـعى لإحـداث   السياسية، والقانونية، واتجاهات الفعل الاجت

  .تغيير نوعي في طبيعة البنى القائمة على المستويين المحلي والوطني، في إطار رؤية تبني على الواقع وتتجاوزه

  

محلي، فغياب في السياق الفلسطيني، يقع الاحتلال الإسرائيلي كعامل أسبق يؤثر في جميع العوامل المحددة للحكم ال

السيادة، والسيطرة الإسرائيلية على الموارد الرئيسية، كأرض والمياه، والحدود، وطرق النقـل، ومعظـم البنـى    

التحتية الأساسية، فضلا عن التقييدات القانونية التي يفرضها، وخاصة بشرعنتها عبر الاتفاقيـات الموقعـة مـع    

ات إصلاح أو بناء نموذج لحكم محلي فاعل، دون أن يعني ذلك السلطة الفلسطينية، كل ذلك يزيد من تعقيد مقتضي

  .إلغاء كثير من الخطوات الممكنة لإحداث التغيير

  

أما على الصعيد الداخلي، فإن هشاشة الأطر القانونية والمؤسسية، وتعثر التجربة الفلسطينية في البنـاء الـدولتي،   

ذي بات يؤثر على نسيج المجتمـع الفلسـطيني، ويهـدد    ومركزة اتخاذ القرار، فضلا عن الاستقطاب السياسي ال

  . الاقتصادية، تعد جميعها عوامل إضعاف للحكم المحلي/ تكويناته الاجتماعية

  

وبرغم ذلك، فإن حكما محليا قويا، وفاعلا، يمكن أن يسهم في تخفيف حدة الاستقطاب السياسـي، ويعمـل علـى    

دخول الحكم المحلي كمفردة مكافئة لباقي مفردات الحيز السياسي  إحداث توازن نوعي مناطقيا وطبقيا، انطلاقا من

السلطة، والموارد المادية، والقدرة على المساهمة فـي  : الفلسطيني، وهذا يقتضي إعادة توزيع مهام ثلاث رئيسية

م، يحتاج بعبارة أخرى، فإن حكما محليا فاعلا وديمقراطيا ومعبرا عن خيارات الناس ومتطلباته. السياسات العامة

خاصـة  / التي يفترض أن تضيق علاقتها بالشأن المحلي(لتوسيع نطاقات سلطته، واستقلالها عن السلطة المركزية 

، واستقلالية الموارد المادية، تؤمن هامشا أوسع للاستقلالية بشكل عام، وتعيد توزيـع ثمـار   )في الحالة الفلسطينية

طنين بشكل أكثر عدالة، وأخيرا، فإن توسيع نطاقات المسـاهمة فـي   التنمية بمستوييها الوطني والمحلي على الموا

تخطيط السياسات العامة وتنفيذها، توسع من المشاركة الشعبية، وتمثل تعبيرا عـن ديمقراطيـة شـعبية تتجـاوز     

  .صندوق الاقتراع، أو الشكل الإجرائي للديمقراطية

  

من تركة نظام الفصل العنصري يشكل علامة فارقـة   إن التحول التدريجي الذي شهدته جنوب إفريقيا في التخلص

في تجارب الحكم المحلي على الصعيد العالمي، هذا التحول راعى إلى أقصى الحدود ضرورة التحول إلى نظـام  

لامركزي يراعي التوازن بين ما هو وطني وحضري وريفي، ما يشبه إلى درجة ما المسـتويات الثلاثيـة فـي    
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ي تحيل معظم المهام المحلية للمستوى الكانتوني، والذي يشكل وسـيطا بـين المسـتوى    التجربة السويسرية، والت

المحلي والآخر الوطني، هذا المستوى الكانتوني في التجربة السويسرية في علاقته التوسطية هذه، يحيلنا إلى فكرة 

فمصـالح المـواطنين،   . ىالمجتمع المدني في علاقته بالمجتمع السياسي من جهة، وبالمواطنين من الجهة الأخـر 

ومطالبهم، واهتماماتهم تمر وتصهر وتتخذ تعبيراتها على شكل مطالب سياساتية من خـلال منظمـات المجتمـع    

  .المدني

  

وفي الوقت الذي تعبر فيه تجربة سويسرا عن ديمقراطية محلية ناضجة، وتتخذ فيه تجربة جنوب إفريقيا نموذجـا  

لحالة الفصل العنصري التي عاشتها ردحا طويلا من ) على المستوى المحليعلى الأقل (حيا للانصهار المتجاوز 

الزمن، فإن تجربة لبنان، ما زالت تخطو بتعثر لبناء نموذج لحكم محلي لما بعد الصراع، خاصة إزاء اسـتمرار  

الهيئات المحليـة   وتبدو تجربة حزب االله في. حالة الطائفية، وإن كان القانون الانتخابي المحلي يعتمد نظام القوائم

التي تسيطر عليها أكثر نضوجا من غيرها، وإن كانت استنساخا لتقاليد الحزب الداخلية، في موضوعة اسـتقلالية  

الموارد، والقدرة على تجنيد الأموال، والعمل التطوعي، ومعايير النزاهة والشفافية، إلا أنها وبشـكل مـا تتمتـع    

  .مركزيةباستقلالية الأمر الواقع عن السلطة ال

  

إن السياق الانتقالي، والسياسات الإسرائيلية على الأرض، وخاصة فرض وقائع على الأرض بتحويل التجمعـات  

السكانية الفلسطينية إلى معازل، ترتبط في إطار تسوية نهائية بمعابر ما، يجب أن تؤخذ بالاعتبار عند التخطـيط  

اللامركزية، وربط التجمعات السكانية الفلسطينية ما أمكن  لشكل الحكم المحلي الذي نريد، فمن جهة يفترض تعزيز

مع بعضها البعض، ومن جهة أخرى بناء شكل علاقاتي جديد للعلاقة بين المستوى المركـزي والمحلـي، يأخـذ    

مع ضرورة الانتباه إلى التفاوت فـي مـوارد   . الصراع/ بالاعتبار الواقع السياسي، والتحولات في مسار التسوية

  .السكانية، وطبيعتها الجغرافية، وتركيبتها السكانية التجمعات

  

إن عدد الهيئات المحلية الكبير في سويسرا ذات الموارد المتنوعة والغنية، والتي تتسم باستقرار سياسـي نـوعي،   

دو أمر ممكن فهمه في هذا السياق، أما جنوب إفريقيا فقد قلصت هيئتها المحلية إلى أقل من الثلث، هذا التقليص يب

ضروريا لتوجيه أمثل وأكثر شفافية للموارد، ولتحقيق أعلى درجات التنسيق بين مستويات الحكم هناك، في ظـل  

مرحلة تحولية ما زالت تعيشها جنوب إفريقيا، وفي هذا المجال فإن هيمنة المركز على البلـديات الكبـرى فـي    

رى، ومن هنا فإن الدمج ضرورة فـي السـياق   فلسطين كان أقل بكثير من الهيمنة الممارسة على البلديات الصغ

  .الفلسطيني، حيث محدودية الموارد، وصغر التجمعات السكانية، وقربها
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  ملخص لتجارب الحكم المحلي في لبنان، وجنوب إفريقيا وسويسرا وفلسطين

  لتغييرات مقترحةأمثلة   فلسطين  سويسرا  جنوب إفريقيا  لبنان  

مرسوم اشتراعي، قانون   نونيالدستوري والقا الإطار

  )تشريع(البلديات 

دستور، قانون الحكم المحلي 

  الانتقالي، 

دستور فيدرالي غير مكتوب، 

  ودستور الكانتونات

، وقانون الأساسيالقانون 

  البلديات

إجراء تعديل دستوري، 

وبناء عليه تعديل قانون 

التعديل . الحكم المحلي

الدستوري المنشود يوضح 

كزية، ونطاق مستوى اللامر

، ولاية ومهام الحكم المحلي

والقانون يحدد معايير إنشاء 

الهيئات الحكم المحلي، 

والوسائل الرقابية، 

  ...والعلاقات البينية، إلخ

المستوى المركزي،   التقسيم الإداري

والمستوى المناطقي 

، والمستوى )المحافظات(

، )الأقضية(المناطقي  -دون

  )البلديات(والمستوى المحلي 

المستوى المركزي، 

  .والإقليمي، والمحلي

، نموذج الفدرالية الثلاثية

 تحادالا(وطنية الدولة ال

والكانتونات ، )الفدرالي

  والبلديات

السلطة المركزية، 

والمحافظات، وهيئات الحكم 

  المحلي

  ي المقترحات أدناه/أنظر

ولاية عامة : حسب القانون  الأدوار والمسؤوليات

لمحلية، في إدارة الشؤون ا

وحسب الممارسة فإنها تكاد 

  تنحصر في الخدمات العامة

ديمقراطية  حكومة توفير

ضمان توفير و. ومساءلة

على  ، واستدامتهاالخدمات

تعزيز و .المستوى المحلي

تشجيع و. بيئة آمنة وصحية

مشاركة المجتمعات المحلية 

في مجالات  مسؤولية كاملة

الخدمات، والتنمية المحلية، 

  .وتمثيل الجمهور

ترتكز الرؤية هنا على   

اللامركزية  نطاقات توسيع

لرفع ، والإدارية السياسية

مستوى كفاءة وفاعلية مهام 

: الحكم المحلي في مجالات

التخطيط، وتقديم الخدمات، 
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ومنظمات المجتمع المحلي 

  . في مسائل الحكم المحلي

وتمثيل الجمهور، وتوسيع 

  المشاركة الشعبية

            الأطر المؤسساتية

استقلالية إدارية، وتبعية في   اللامركزية والاستقلالية

مجالات المالية، وبعض 

  القرارات والسياسات

نظام لامركزي من ثلاثة 

في  ةاللامركزيمستويات، 

جنوب إفريقيا تتميز بعلاقات 

فريدة بين المجالات الثلاثة، 

حيث المجالات الوطنية 

والإقليمية والمحلية متمايزة 

، وفي الوقت عن بعضها

ذاته، مترابطة ومتشابكة في 

  .بعض المجالات
Cooperative  
governance  

نظام لامركزي، والاتحاد 

الفيدرالي ليس لديه نفوذا 

مباشرا في مجالات 

تنفيذ  .اختصاص الولايات

 متروكالسياسات الاتحادية 

 ، حيثللولايات والبلديات

الكانتونات تعمل  تعمل

 يدراليالف كوسيط بين الاتحاد

  .والبلديات

مركزية عالية، تخضع 

الموازنات، وكثير من 

الإجراءات والسياسات 

والقرارات بشكل كامل 

  للسلطة المركزية

الاحتمالات بهذا الصدد، 

الإبقاء على درجة المركزية 

الموجودة حاليا، ما يقلل من 

دور الحكم المحلي تنمويا 

وتمثيليا، ويركز القرارات 

 وصناعة السياسات في

المستويات العليا للسلطة 

  .المركزة

الخيار الثاني تبني نظام 

لامركزي يأخذ بعين 

الاعتبار مفردات السياق 

الفلسطيني، لاسيما محدودية 

الموارد، ضمن هذا النظام 

فإن العمل ضمن بلديات 

كبرى يوسع هوامش 

ويزيد من اللامركزية، 

استقلالية هيئات الحكم 

المحلي عن وزارة الحكم 

  .يالمحل

ضمن غطاء دستوري صلاحيات واسعة للسلطة العلاقة بين المستويات الثلاثة التي هي الحكومة الوطنية الخضوع لسلطة القائم مقام العلاقات بين الوحدات 
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والمحافظ ووزير الداخلية   المحلية والسلطة المركزية

كل حسب اختصاصه، وتتبع 

الهيئات المحلية في معظم 

أوجه عملها لوزارة الداخلية 

  والشؤون البلدية

في  ،تحدد السياسة العامة

عات حين أن حكومات المقاط

. هي المسؤولة عن التنفيذ

، تتمتع الحكومة المحليةو

بسلطة تنفيذية وممارسة 

كامل السلطة التشريعية 

والتنفيذية داخل المناطق 

، بما ينسجم الخاضعة لولايتها

والتشريعات المناطقية 

  .والوطنية

 co-operativeتسمى للدولة 

federalism . مع الوقت

تراجع إلى  هذا النظامدى أ

 ،مستوى استقلالية البلديات

فرض قيود من  من

. المستويات السياسية العليا

الولايات غالبية بدأت  ولذلك

، تعيد النظر في النظام القائم

مع السلطات التعاون  أي

وذلك بسبب الدور  البلدية،

المتزايد الذي تقوم به 

، المستويات السياسية العليا

الأدوار بشكل وذلك لتحديد 

أوضح بين الولايات 

  .والبلديات

المركزية تمارسها وزارة 

الحكم المحلي، وتداخل مع 

مؤسسة المحافظة، غيرها 

  من الوزارات

وتشريعي واضح، يحدد 

الأدوار والصلاحيات، 

والاختصاصات فإن دور 

الحكم المحلي يزداد، 

 وخاصة في السياسات

المحلية، وتنفيذ السياسات 

العامة على المستوى 

المحلي، وهذا يعني تقليص 

دور السلطة المركزية على 

  المستوى المحلي

العدد دائم التغير ( 800  عدد الوحدات المحلية

نظرا لانحلال الكثير من 

  )البلديات الصغيرة

مجالس للمدن  6: 284

مجلس منطقة،  47الكبرى، و

  .مجلسا محليا 231و

  

 129: هيئة حكم محلي 509  2896

مجلس قروي،  249بلدية، و

  لجنة مشاريع 141و

تقليص عدد هيئات الحكم  - 

المحلي، بما يراعي عدد 

سكان التجمعات، ودمج 

. الوحدات المتقاربة جغرافيا

والعمل على بناء أجسام 

تنسيقية في مشاريع 

  وخدمات مشتركة 

            عدد السكان المشمولين
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الموارد الذاتية، والرسوم   نفقاتالإيرادات وال

التي تستوفيها الدولة وتشكل 

من الإيرادات، % 85

  والقروض والإعانات

السلطات المحلية مسؤولة 

٪ من  90الي عن جمع حو

  عائداتها

تتمتع سويسرية ال البلديات

في إدارة ومراقبة  باستقلالية

في فالموارد المالية المحلية، 

فإن مساهمة مجمل نفقات 

٪  40٪ ،  30 ياتالبلد

٪  30للكانتونات ، وبنسبة 

  .للاتحاد

الضرائب والرسوم ) أ(

المفروضة، والتي تجبيها 

هيئات الحكم المحلي مباشرة، 

التبرعات والهبات ) ب(و 

الحصة ) ج(والمساعدات، و 

التي تخصصها السلطة 

وفي . التنفيذية للهيئة المحلية

فإن السلطة ) 26(المادة 

% 50نسبة التنفيذية تلتزم ب

التي جبتها  تمن الإيرادا

السلطة المركزية من الهيئة 

وتخضع موازنة . المحلية

المجالس المحلية لمصادقة 

  وزير الحكم المحلي

  

الاستجابة والمسؤولية 

  والمساءلة
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  محددات صياغة رؤية للحكم المحلي في فلسطين: الخلاصة

  

يجب ، ويجب أن تكون مستمدة من رؤية واضحة أدائهاوتحسين ، لإصلاح قطاع الحكم المحلي إستراتيجيةإن أي 

فإن عددا مـن القضـايا   ، وتمشيا مع هذه الرؤية. د لفلسطينمعالجة عدد من القضايا المتعلقة بنوع النظام المنشو

  :ينبغي أن تعالج بعمق، هي

  

سطيني هو عدم وضوح السياق الذي واحدة من القضايا الرئيسية التي تواجه نظام الحكم المحلي الفل :السياق: أولا

للحكـم   إستراتيجيةأي  إن .، بما في ذلك الافتراضات التي بني عليهامن خلاله يتم وضع استراتيجيات هذا القطاع

وبالطريقة التي نشودة، المالدولة / الكيانية السياسيةيجب أن تنبع من فهم واضح لهذا النوع من المحلي في فلسطين 

المدى المباشـر،  : ا يمكن الحديث عن ثلاثة مستويات للمدى الذي ينبغي أخذه بعين الاعتباروهن. يمكن أن تتحقق

  .والمدى المتوسط، والمدى الطويل

بغـرض   والتي تستلزم التعامل مع النظـام القـائم،   ،لمدة تصل إلى ستة أشهر) إستراتيجية( :على المدى المباشر

الغـدارات المختلفـة مـن     واحتياجات وظيفي،وضع توصيف : وهذا من شأنه التصدي لقضايا مثل. تحسين أدائه

التـدريب، وتعزيـز   فـرص  ، وتنمية قدرات الموظفين من خلال وتحديث طرق تقييم إنجاز الموظفين موظفين،

    .موظفيهاالحكم المحلي و اتلس وحداالعلاقات بين أعضاء مج

  

، ) في حدود لا تتجـاوز سـنة واحـدة   (م القائم التعامل مع النظا الإستراتيجية علىنطوي ، تعلى المدى المتوسط

التخطيط على جميع المستويات في الوزارة، وتطوير نظـم الرقابـة   : معالجة القضايا ذات الصلة التي تركز علىل

والعلاقات الأفقيـة بـين الإدارات   تعيين والتوظيف، وتحسين التنسيق للنظمة موحدة أ، ووضع قواعد ووالإشراف

والمديريات المحلية عن طريق  وزارة الحكم المحلييجب تحسين العلاقات بين  ،وة على ذلكوعلا. داخل الوزارة

مديريات التي لديها ولاية الشؤون وحدات الحكم المحلي وتعزيز قدرة ل رقابة إدارية أقل تقييداإعادة تصميم وتنفيذ 

، الوزارةوات لتعزيز التواصل بين وبالإضافة إلى ذلك ، يجب تطوير أد. إشرافية على عمل وحدات الحكم المحلي

 اتوحـد لوزارات السلطة الفلسطينية، وترشيد الهياكل القائمـة  ، وووحدات الحكم المحلي، وغيرها من المواطنين

، مثل توسيع حدود بعض البلديات الكبيرة، وتوضيح عملية صنع القرار وتوضيح مهامها وحدودها ،الحكم المحلي

  . يز الشفافية والمساءلةوحدات الحكم المحلي، وتعزفي 

  

حكـم محلـي يخـدم    يعني الاقتراب من نظام  ما. لمدة تصل إلى ثلاث سنوات) إستراتيجية( ،على المدى الطويل

أن يجب  المطلوبة ووفقا لهذا السيناريو، فإن الجهود. الدولة الفلسطينية التي أشير إليها في خطة التنمية والإصلاح

: ومن الممكن التركيز على قضايا مثل. استراتيجي طويل الأمد تأثيرتكون ذات  أنوينبغي  تحمل صفة الديمومة،

سواء على أساس المركزية أو اللامركزيـة، ومعالجـة    ،وحدات الحكم المحليالوزارة وإعادة تحديد العلاقة بين 

رة الحكـم المحلـي   زاالتداخل بين مهام إدارة الشؤون الإدارية وإدارة الموارد البشرية، وتحسين التنسيق بـين و 
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إن خطة كهـذه يجـب أن   . الخدمات المشتركة مجالسوحدات الحكم المحلي والوزارات الأخرى، وتحديد دور و

  .ترتكز على مبدأي الوضوح والاستدامة

تقسيمها إلى تجزئة الأراضي الفلسطينية من خلال  ، وهيأعلاه مستويات السياقسألة هامة يجب أن تعالج ضمن م

إن مثل . الفصل بين غزة والضفة الغربية وظروف، والمناطق المعزولة نتيجة للجدار الفاصل، )أ، ب، ج(مناطق 

  .هذه الظروف تعزز الاختلافات وتباين الاحتياجات ونوع التوقعات في كل تجمع سكني بحسب ظروفه الخاصة

  

هـو   لتشخيصي وخطة العمـل التي حددها التقرير اشكالية الإجوانب الواحد من  :شكل نظام الحكم المحلي: ثانيا

الموجهـة   مستقبلية ينبغي أن تحدد المعـايير  إستراتيجيةإن أي . تعريف الحكم المحلي، وشكل نظام الحكم المحلي

وبعد ذلك تحديد ضرورات التغيير في نظام الحكم المحلي،  .لهذا النظام، ضمن السياق السياسي الفلسطيني الراهن

كأجسـام  على وحدات الحكـم المحلـي    القائمالنظام الحالي يستمر إما أن : لينوهنا فإن ثمة احتما. وإلى أي مدى

استمرار وضع التنظيمـي   إمكانيةعلى  الاحتمال الأول ينطوي. توسيع التعريف ليشمل مكتب المحافظ أو، رئيسية

في الحالتين فإن ولكن . ةومؤسسي ةقانوني أطروما يتصل بذلك من  ،تغيير النظام يتضمنالقائم، في حين أن الثاني 

  .الآثار المترتبة على تطبيق اللامركزية يحتاج إلى تقييم

  

النظام الحالي يقوم على عدد كبير نسبيا من ف. حكم المحليلنظام ال المناطقيةتغطية الثمة جانب مهم آخر هو هنا، و

خاصة لخدمات على نحو فعال وتفتقر إلى الموارد الكافية لتقديم ا ،صغيرة للغاية منهاكثير . وحدات الحكم المحلي

هنـا،  و. وتقديم نفس الخدمات للمواطنين ،نفس المهامأن قانون البلديات الحالي يفترض قيام جميع وحدات الحكم ب

  :يمكن تحديد ثلاث إمكانيات للعمل

خاصـة أن  ، سيبقى المشكلة قائمـة ، مع العلم أن عدم وضوح حدود النظام المحافظة على النظام الحالي )1

خارج النظام الحالي لوحدات الحكـم   لوجودها ستبقى خارج دائرة التنمية ةالفلسطينيراضي الأن أجزاء م

تسـتمر الجهـود   في هـذا السـيناريو ،   ". ج"نظرا لكون الولاية الفلسطينية لا تشمل المنطقة  ،المحلي

  . والتدخلات الحالية لتحسين فعالية النظام

زيد عدد وحدات الحكم يالسيناريو سوف  هذا ،الفلسطينية اضيالأرحدود النظام لتشمل كل إمكانية توسيع  )2

عدم وجود : التعامل معك ،خطيرة تحتاج إلى معالجةالتحديات المن  ضمن هذه الحالة فإن عددا. المحلي

الجـدار   المناطق المعزولـة بفعـل  ، " ج"سيطرة مادية واسعة في المناطق المجاورة ما يسمى بالمنطقة 

 .لاستيعاب هذا التوسع القائمة المؤسسية والقانونية والقضائية رالأطالفاصل، وتعديل 

 لـلإدارة الوطنيـة   الإسـتراتيجية ، على النحو الذي اقترحه "المناطق"، مثل إنشاء كيانات إقليمية جديدة )3

   :تبرز أربعة احتمالاتبموجب هذا الاقتراح . المحلية

  ق داخـل كـل محافظـة ؛    ، وإنشـاء منـاط  ةعشـر إلـى  خفض عدد المحافظات من سـتة عشـر    -

  التنسـيق والتخطـيط؛    تسـند غليهـا مهـام    في أربعة منـاطق تنمويـة  الستة عشر  دمج المحافظات -

علـى  مسؤولية الإشراف الكامل  تتحملالستة عشر في إطار أربع مناطق، كل منطقة  تجميع المحافظات -

  محافظاتها
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 .قة بالمهام الموكلة لوزارة الحكم المحليتتمتع كل منطأربع مناطق، حيث بستة عشر ال المحافظاتدمج  -

  : رهن بمجموعة شروط، هي، إن نجاح أي من هذه الخيارات

  ؛ وزارة الحكم المحليإعادة النظر في الجوانب القانونية والمالية ، والأطر المؤسسية ؛ تقليص دور من ) أ

  ؛ ) الكيانات(تأمين الموارد اللازمة للوحدات المنشأة حديثا ) ب

  محافظة على نظام موحد للتخطيط والإدارة، والسياسات؛ ال) ج

سيادة الفلسطينية على كل المناطق المجاورة من خـلال وضـع حـد    ال توسيع نطاقات، والأكثر أهمية ،وأخيرا) د

  .المحكمة الدوليةلتوسيع المستوطنات الإسرائيلية والجدار العازل، على النحو المنصوص عليه في أحكام 

  

  :وظائف مؤسسات الحكم المحليدور و: ثالثا

وهـذا  ، لامركزية إدارية، تعمل على زيادة الفاعلية والكفاءة، على مستوى التخطيط والخدمات .1

يتطلب زيادة استقلالية هيئات الحكم المحلي بما ينسجم مع خطة الإصلاح والتنميـة، وإعـادة   

 .الأخير توزيع الأدوار بين المستويين المركزي والمحلي، لصالح توسيع أدوار

لامركزية سياسية، تعمل على تعزيز التمثيل الديمقراطي، والمشاركة الشعبية، حيـث ترتكـز    .2

ممارسة الحكم المحلي على ممثلين منتخبين في مختلـف المسـتويات، بـأدوار ومسـؤوليات     

وهنا تبرز أهمية قانون انتخابـات   .وسلطات واضحة، وخاضعة للمساءلة الشعبية، والحكومية

ي، يتسم بالمرونة، والقدرة على إيصال أصوات الناس عبر ممثلـيهم، ويضـمن   محلية عصر

 .تمثيل الفئات المهمشة، والنساء

  

إن لامركزية العمل المحلي، تعد أحد أنجع وسائل المحافظة على الديمقراطية وضمان استمراريتها، وتعد نموذجـا  

خرى فإن توسيع نطاقات اللامركزية تتطلب إعادة ومن جهة أ. الديمقراطية في المستوى الشعبي ةللممارسمؤسسيا 

الحكـم  (النظر في العلاقات بين هيئات الحكم المحلي، والأجسام الحكومية المختلفة، وخاصة وزارة الاختصـاص  

وضمن نظام لامركزي محدد الوظائف، والمجالات، والمهام، والمسؤوليات، وقنوات الإشراف والمراقبة ). المحلي

قطاع الحكم المحلي ينتقل لدرجة من القوة تمكنه من التعبير عن مصالح واهتمامات المـواطنين،  والمساءلة، فإن 

  .ويشكل حيزا لتفاعل المدخلات المطالبية، والمخرجات السياساتية للحكومة

  

كما أن شكل اللامركزية، ودرجتها مسألة تخضع لعوامل عدة، أهمها الإطار القانوني، والموارد المتاحـة، وعـدد   

وتلعب العوامـل السياسـية،   . حدات الحكم المحلي، ووجود مستوى آخر من التقسيم الإداري المتمتع بالاستقلاليةو

والبنى التقليدية المحلية، ودرجة استعدادية المجتمع المحلي وقدرته دورا محوريا في تقرير حجم استقلالية الحكـم  

  .المحلي في أي رؤية مستقبلية
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  : يالإطار المؤسس: رابعا

  

ام الحكم المحلي، والتغييرات التي يتعين تنفيذها في المجـالات  في نظالمطلوبة  والإصلاحاتلتسهيل تنفيذ الرؤية 

وخاصة الهيكلية التنظيميـة  يتطلب الأمر تهيئة إطار مؤسسي فاعل ومرن للتعاطي مع هذه التغييرات، الرئيسية، 

  .ضمن ذلك أيضا بناء قدرات العاملينوالمؤسسية للمؤسسات ذات الصلة بالحكم المحلي، ويت
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